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   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
النظـر في التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف بموجـب المـــادة ١٨ مــن 

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
  التقارير الدورية الثالثة للدول الأطراف 

 
أوغندا* 

 
 

يصـدر هـذا التقريـر بـدون إجـراء التحريـر الرسمـي. وللاطـلاع علـى التقريريـــن الأول والثــاني المقدمــين مــن  *
حكومة أوغندا، انظر الوثـائق CEDAW/C/UGA/1-2 و Add.1، الـتي نظـرت فيـها اللجنـة في دورـا الرابعـة 

عشرة. 
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 الجزء الأول 
 أوغندا: معالم البلد 

المعالم الطبيعية 
تقع أوغندا على خط الاستواء، وبنبع منها ر النيل العظيم الذي يجـري شمـالا لمسـافة 
ـــد في الحــدود مــع كينيــا في  تربـو علـى ٤٠٠ ٦ كيلومـتر عـبر السـودان ومصـر. ويشـترك البل
الشرق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في الغـرب، والسـودان في الشـمال وتترانيـا وروانـدا في 
الجنوب. وتبلغ مســاحة أوغنـدا ٠٠٠ ٢٤٠ كيلومـتر مربـع تغطـي الميـاه الجاريـة والمسـتنقعات 
٠٠٠ ٥٠ كيلومـتر مربـــع منــها في حــين تغطــي الغابــات ٠٠٠ ١٠ كيلومــتر مربــع. ويبلــغ 
متوسط ارتفاع الأرض ٢٠٠ ١ متر فـوق سـطح البحـر، غـير أن قمـة جبـل إلغـون في الشـرق 
تبلغ ٣٢١ ٤ مترا، وقمة جبل رويتروري في الغرب تبلغ ١١٩ ٥ مترا وقمة جبل مـهافورا في 

الجنوب تبلغ ١٢٧ ٤ مترا. 
ـــة البلــد  وتقـع بحـيرة فيكتوريـا في الجنـوب وهـي ثانيـة أكـبر البحـيرات في العـالم. وبقي
تغطيـه مـروج شاسـعة تنتــهي بمــا يشــبه الصحــراء في المنطقــة الشــمالية الشــرقية لكاراموجــا. 
وتتراوح درجات الحرارة فيمـا بـين ٥ و ٣٢ درجـة مئويـة في منطقـة كاراموجـا شـبه القاحلـة 
خلال فصل الجفاف. ولا تتباين درجات الحـرارة بدرجـة كبـيرة إلا في المنـاطق الجبليـة. وتبلـغ 
درجـات الحـرارة أدناهـا في تمـوز/يوليـه و آب/أغســـطس، بينمــا تبلــغ أقصاهــا بوجــه عــام في 
شـباط/فـبراير. وتتوقـف الاختلافـات في الأمـاكن الأخـرى علـى ارتفاعـها فـوق ســـطح البحــر 

وقرا من بحيرة فيكتوريا.  
 

السكان 
في عام ١٩٩٩، تشير التقديرات إلى أن عدد سكان أوغندا بلغ ٢٠,٤ مليون نسـمة، 
ـــاه  اسـتنادا إلى معـدل نمـو السـكان الحـالي البـالغ ٢,٥ في المائـة في السـنة. ويمثـل الجـدول ١ أدن
بعـض المؤشـرات الديموغرافيـة. ويتبـين مـن الجـدول أنـه في حـين يتسـم متوسـط العمـر المتوقـــع 

للمرأة بالارتفاع، يتسم معدل معرفتها للقراءة والكتابة بالانخفاض. 
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الجدول ١ – المؤشرات الديموغرافية المسقطة لأوغندا، ١٩٩٨ 
 

٢٠,٤ مليون السكان 
١٠,٤ مليون الإناث 
١٠ ملايين الذكور 

٨٥,٦ ٪السكان الريفيون 
١٤,٤ ٪ السكان الحضريون 

٥٠.٥ عاما متوسط العمر المتوقع للإناث 
٥٤,٧ عاما متوسط العمر المتوقع للذكور 
٢,٨ ٪ المعدل السنوي لنمو السكان 

٥٠ ٪ معدل المواليد الأولي 
١٧ ٪ معدل الوفيات الأولي 

٥٠,٢ ٪ معدل معرفة القراءة والكتابة (الإناث) 
٧٣,٢ ٪ معدل معرفة القراءة والكتابة (الذكور) 

٣٢٠ من دولارات الولايات المتحدة دخل الفرد الواحد 
 

المصدر: تقرير التنمية البشرية لأوغندا ١٩٩٨؛ والمرأة والرجل في أوغندا: حقائق وأرقام ١٩٩٨. 
  

وتتـألف أوغنـدا مـن ٥٦ مجتمعـا محليـا مختلفـا مـن الســـكان الأصليــين. وتنقســم هــذه 
اتمعـات المحليـة إلى أربـــع مجموعــات إثنيــة رئيســية؛ هــي مجموعــة البــانتو واموعــة النيليــة 
واموعة النيلية الحامية والسكان من أصل سوداني. وتضـم مجموعـة البـانتو علـى سـبيل المثـال 
قبــائل ألبانيــاكول، وباكيغــا، وبــانيورو، وبــاتورو، وبــاغندا في الجنــوب، وقبــــائل الباغيســـو 
وباسـوغا في الشـرق. وتضـم اموعـة النيليـة، وهـي مجموعـة ناطقـة بـــاللوو، قبــائل الأشــولي، 
ولانغي وألور في الشمال وقبائل الجوبـادولا في الشـرق. وتضـم اموعـة النيليـة الحاميـة قبـائل 
الإيتاسو وكاريموجونغ في الشمال الشرقي في حين يضم السكان مـن الأصـل السـوداني، علـى 

سبيل المثال، قبائل اللوغبارا ومادي في الشمال الغربي. 
 

 الاقتصاد 
أوغندا بلد يقوم اقتصاده على الزراعة أساسا. والزراعة تسهم بنسبة ٥١ في المائة مـن 
الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم الصناعة بنسبة ١٠ في المائة وتسهم الصناعات التحويليـة بنسـبة 
ـــة الصــادرات وتســتخدم ٨٠ في  ٤ في المائـة. وتسـهم الزراعـة بحـوالي ٩٠ في المائـة مـن حصيل

المائة من اليد العاملة. 
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وينطوي هيكل الاقتصاد على مدلولات هامة للمرأة حيث أا تنتج ٨٠ في المائـة مـن 
الأغذية وتوفر ٧٠ في المائة من اليد العاملة الزراعية. بيد أنه من الجدير بالذكر أنه كـان هنـاك 
تحول، حيث أخذت المرأة في الانتقال من التقيد بصورة أساسية بـالعمل بـدون أجـر في قطـاع 
الكفاف، إلى العمل بأجر في القطاعين التجاري والصناعي. بيد أن نسبة مئوية كبـيرة لا تـزال 

تعمل في قطاع الكفاف غير النقدي. 
وفي عـام ١٩٨٧، شـرعت الحكومـة في برنـامج للانتعـاش الاقتصـادي، يشـــمل تعزيــز 
الإدارة الحكيمـة للماليـة العامـة والنقديـة، وتحسـين الحوافـز للقطـاع الخـاص، وتحريـر الاقتصـــاد 
ــــدأت  وتنميــة رأس المــال البشــري بالاســتثمار في التعليــم والصحــة. وبالاضافــة إلى ذلــك، ب
الحكومة عملية خصخصة للمؤسسات شبه الحكومية ورفع القيود عن النقد الأجنبي وتشـجيع 

اشتراك القطاع الخاص في تطوير الهياكل الأساسية. 
وفيمـا يتعلـق بالمشـاريع العامـة، عملـت الحكومـة علـى الحـد مـــن دورهــا في المشــاريع 
التجاريـة المشـتركة عـن طريـق خصخصـة العـدد القليـل الـذي قـررت الاحتفـاظ بـه واســتغلاله 
على أساس تجاري. وقد جرت خصخصـة أكثريـة المشـاريع العامـة، وينصـب تركـيز الحكومـة 
الآن على تأمين معايير إدارية أفضل لتحسـين تحقيـق الأربـاح وتخفيـض التكـاليف للمؤسسـات 
الخاضعة لرقابتها. وفي مواجهة ايار الخدمة المدنية، وضعـت حكومـة حركـة المقاومـة الوطنيـة 

برنامج إصلاح الخدمة المدنية الذي يرمي إلى ما يلي: 
ترشيد وزارات الحكومة؛  •

تعزيز القدرة على تحقيق التغيير؛  •
تحسين المرتبات وتطبيق أجر كاف للحد الأدني للمعيشة؛  •

القضاء على الفساد؛  •
تطبيق الإدارة الموجهة نحو تحقيق النتائج.  •

وقـد اســـتهدف إصــلاح القطــاع العــام أيضــا الحكومــات المحليــة مــن خــلال عمليــة 
اللامركزية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة العامة في تعزيـز الحكومـات المحليـة. ومـن 
خلال اللامركزية، ستتمتع اتمعات المحلية بالقدرة على حكم نفسها وتعبئة مواردها الخاصـة 
ا. وستسهم اللامركزية أيضا في برنامج القضاء على الفقر بمعالجة الافتقار إلى تقريـر المصـير، 
ــم  ومـهارات التخطيـط، والقيـادة الفعالـة، والمعلومـات، ومراعـاة الفـوارق بـين الجنسـين، وتنظي

تطبيق نظم الجدارة والنظم الفعالة لتقديم الخدمات على صعيد الحكومات المحلية. 



600-52371

CEDAW/C/UGA/3

وفي الآونـة الأخـيرة، فرغـت الحكومـة مـن دراسـات المنظـور الوطـني الطويـل الأجـــل، 
رؤيـة أوغنـدا: مشـروع عـام ٢٠٢٥. وهـذه العمليـة المتعـددة الأبعـــاد والمتعــددة التخصصــات 

للنهج القائم على المشاركة شكلت هدفا مشتركا للتنمية المستدامة في الأجل الطويل للبلد. 
ومنذ عام ١٩٩٧، توجد دلائل على الجهود الـتي تبذلهـا الحكومـة. فقـد بلـغ متوسـط 
معدل النمو السنوي ٦,٥ في المائة، ونقص معدل وفيات الرضع من ١٢٢ لكـل ٠٠٠ ١ مـن 
المواليد الأحياء إلى ٩٧ لكل ٠٠٠ ١، وارتفعت نسبة الالتحاق بـالتعليم مـن ٦٠ في المائـة إلى 
٨٠ في المائـة. وعندمـا تولـت حكومـة حركـة المقاومـة الوطنيـة السـلطة في عـام ١٩٨٦، كــان 
التضخم قد وصل إلى ٢٤٠ في المائة، بيد أنه منذ ذلك الحين هبـط إلى أقـل مـن ١٠ في المائـة. 
كمـا تحسـن تحصيـل إيـرادات الحكومـة. وفي الفـــترة ١٩٩١/١٩٩٠ عندمــا أنشــئت مصلحــة 
الإيرادات الأوغندية، لم تبلغ الضرائب الـتي حصلـت سـوى ١٣٥,٩٥ بليـون شـلن أوغنـدي. 

وفي الفترة ١٩٩٥/١٩٩٤، حصلت مصلحة الإيرادات الأوغندية ٥٢٢,٢٣ بليون شلن. 
وعلى الرغم من أشكال النجاح هذه، كــانت هنـاك عوامـل مختلفـة رتبـت آثـارا هامـة 
على الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصاديـة. وعلـى 
سـبيل المثـال، لا تـزال بعـض المنـاطق الواقعـة في شمـالي وغـربي أوغنـدا تشـهد حالـة مـن إنعـــدام 
الأمـن مـن جـراء الحـرب الأهليـة. وأدت هـذه الحالـة إلى إرغـام الحكومـة علـــى التركــيز علــى 

استتباب السلم والاستقرار في هذه المناطق. 
وتواجـه الحكومـة التحديـات المتمثلـة في وبـاء فـيروس نقـص المناعـــة البشــرية/الإيــدز. 
ويواصل هذا الوباء استتراف القطاع الإنتاجي لسـكان أوغنـدا بـالنظر إلى تزايـد عـدد البـالغين 
الذين يتوفون وهم لا يزالون في ريعان الشباب. كما أن برامج التكيــف الهيكلـي، الـتي كـانت 
جـزءا مـن برنـامج الحكومـة للإنتعـاش الاقتصـادي، كـانت لهـا تكلفـة اجتماعيـة لقيامـــها علــى 
منظور طويل الأجل للتنميـة. بيـد أن الآثـار المباشـرة أدت إلى تفـاقم الفقـر بـين أضعـف فئـات 
اتمع. وعلى الرغم مـن هـذه التحديـات، تواصـل الحكومـة، مـع ذلـك، العمـل علـى إصـلاح 

القطاع الاقتصادي والقطاع العام لتحسين نوعية حياة الأوغنديين. 
 

 النظام السياسي 
وقت تقديم الإضافة إلى التقريريـن الأول والثـاني المقدمـين مـن حكومـة أوغنـدا بشـأن 
تنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في شـباط/فـبراير ١٩٩٥، كــانت 
أوغندا بسبيل صياغـة دسـتور جديـد. وقـد صـدر الدسـتور في تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٥، 
وأحدث تغييرات في النظام السياسي لأوغندا. وينال هذا الدستور التقديـر بوصفـه واحـدا مـن 
أكـثر الدسـاتير مراعـاة للفـوارق بـين الجنســـين في القــارة. وتنــص المــادة ٦٩ (١) و (٢) مــن 
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الدستور على قيام نظام سياسي يختاره الشعب بنفسه عـن طريـق الانتخابـات أو الاسـتفتاءات 
الحرة والتريهة. وهناك النظام السياسي ”للحركـة“، والنظـام السياسـي ”المتعـدد الأحـزاب“، 
وأي نظام سياسي ديمقراطي ونيابي آخر. وقد أجريت الانتخابـات في عـام ١٩٩٦؛ وأجريـت 

الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو والبرلمانية في حزيران/يونيه، في إطار نظام ”الحركة“. 
والنظام السياسي للحركة يقوم على قاعدة عريضة، ويتسم بأنه شامل وغـير متحـزب 
ويتفق مع الديمقراطية القائمة على المشـاركة. والمادتـان ٧٠ و ٧١ مـن الدسـتور تضمنـان مـن 
بـين أمـور أخـرى، المسـاواة في الوصـول إلى جميـع المنـاصب القياديـة لجميـــع المواطنــين. وعلــى 
أساس هذه الضمانات، كفلت القوانين والسياسات الأخرى المتعلقة بـالإدارة مشـاركة المـرأة. 
وأحـد الأمثلـة علـى ذلـك هـو قـانون الحكومـات المحليـة لعـام ١٩٩٧ (انظـــر المــادة ٤ في هــذا 

التقرير). 
وهناك حكم انتقالي في الدستور يقضي باستمرار أخذ البلد بنظام ”الحركة“ لـلإدارة 
لمدة خمس سنوات. وفي غضون هذه المدة يتعين إجراء استفتاء لتحديــد النظـام المقبـل لـلإدارة. 

ووقت إعداد التقرير، كانت الأعمال التحضيرية لإجراء الاستفتاء جارية. 
 

 النظام القانوني 
ينص الدستور على وجود سلطة قضائية مستقلة طبقا للقانون والفصل بين السـلطات 

التنفيذية والقضائية والتشريعية للحكومة. 
والقوانين المنطبقة في أوغندا تشمل القانون التشـريعي، والسـوابق القضائيـة، والقـانون 
العـام والمبـادئ القانونيـة للإنصـاف. ويتمتـع القـانون التشـريعي بالأسـبقية علـى جميـع القوانــين 
الأخرى. ولا تطبق القوانين العرفية إلا في حالة عدم وجود قانون تشريعي أو سوابق قضائيـة. 
ـــة أعــراف تخــالف مبــادئ حقــوق الإنســان المنصــوص عليــها في  وينـص الدسـتور علـى أن أي

الدستور تكون لاغية وباطلة. وتنص المادة ٢ (٢) على ما يلي: 
”في حالة عدم اتفـاق أي قـانون أو أي عـرف آخـر مـع أي أحكـام لهـذا الدسـتور، 
يسود الدستور، ويكون القانون أو العـرف الآخـر بـاطلا، بقـدر عـدم الاتفـاق مـع 

أحكام الدستور“. 
وتطبـق أوغنـدا نظامـا ثنائيـا للمحـاكم؛ رسمـي وغـير رسمـي. وقـــد أنشــئ النظــام غــير 
الرسمي بموجب قانون لجان المقاومة (السلطات القضائية) لعـام ١٩٨٧*. ومـن ناحيـة أخـرى، 

انشئ النظام الرسمي بموجب الدستور (انظر الشكل ١). 
 
 

لجان المقاومة يطلق عليها الآن االس المحلية.  *
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ويبـدأ التسلسـل الهرمـي للنظـام غـير الرسمـي للمحـاكم علـى صعيـد القريـة. فمحكمـــة 
الس المحلي، تضم مـا بـين خمسـة وتسـعة أعضـاء، وتتمتـع بسـلطات محـدودة للنظـر في بعـض 

القضايا المحددة، وعلى سبيل المثال المسائل العائلية والسرقات الصغيرة.  
 

 المؤسسات الحكومية التي تعزز وتحمي النهوض بالمرأة 
 نظام المحاكم في أوغندا 

الشكل ١ – هيكل نظام المحاكم في أوغندا 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ملاحظة: تعقد اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان جلسات قضائية بوصفها مراقبا لحقوق الإنسان. 

المحكمة العليا 

محكمة الاستئناف 

المحكمة العسكرية العامة
المحكمة العالية 

المحكمة الصناعية 

المحكمة الدستورية 

محكمة الصلح الرئيسية 

محكمة الصلح من 
الدرجة الأولى 

محكمة الصلح من 
الدرجة الثانية 

محكمة الصلح من 
الدرجة الثالثة 

محكمة الس المحلي
من الدرجة الأولى 

محكمة الس المحلي 
من الدرجة الثانية 

محكمة الس المحلي 
من الدرجة الثالثة 
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ويتـألف النظـام الرسمـي للمحـاكم مـن محـاكم الصلـح مـن الدرجـة الثانيـة علـى صعيــد 
المقاطعـة الفرعيـة، ومحـاكم الصلـح مـن الدرجـة الأولى علـى صعيـــد المقاطعــة ومحــاكم الصلــح 
الرئيسية على صعيـد المحافظـات. أمـا محـاكم الدرجـة الثانيـة فإـا تعمـل أيضـا بوصفـها محـاكم 
ـــانون  للأحـوال الشـخصية والأطفـال، علـى النحـو الـذي تنـص عليـه المادتـان ١٤ و ١٦ مـن ق

الأطفال لعام ١٩٩٦. 
وصعودا إلى أعلى السلم توجد المحكمـة العاليـة ذات التمثيـل الإقليمـي تعلوهـا محكمـة 
الاستئناف والمحكمة العليا علـى الصعيـد الوطـني. وتوجـد أيضـا محـاكم خاصـة تشـمل المحكمـة 
العسكرية العامة، والمحكمة الصناعية، ومحـاكم الأراضـي. وقـد أعيـد إحيـاء المحكمـة العسـكرية 
العامة في عام ١٩٨٧. ولا تتناول هذه المحكمـة سـوى القضايـا المتعلقـة بالعسـكريين. وبـالمثل، 
تتنـاول المحـاكم الصناعيـة المســـائل ذات الصلــة بالعلاقــات بــين أربــاب الأعمــال والموظفــين، 

ومسائل نقابات العمال وأية مسائل ناشئة عن نزاع صناعي. 
وتـؤدي محكمـة الاسـتئناف دور المحكمـة الدسـتورية. وبالاضافـــة إلى النظــر في قضايــا 
الاسـتئناف المرفوعـة مـن المحكمـة العاليـة، بوصفـها محكمـة أول درجـة، فإـا تنظـــر في مســائل 

تفسير الدستور. 
وهنــاك ارتبــاط بــين النظــامين الرسمــي وغــير الرسمــي للمحــاكم عــن طريــق قضايـــا 
الاستئناف. وقضايا الاستئناف المرفوعة من محاكم االس المحلية من الدرجـة الثالثـة تختـص ـا 
محكمة الصلح الرئيسية (انظر الشكل ١). ومن الأهمية أيضا ملاحظة أن محاكم اـالس المحليـة 
ومحـاكم الصلـح الأدنى هـي المحـاكم الـتي تتعـامل معـها المـرأة أكـثر مـن غيرهـا. بيـد أنـه يجـــري 
تدريجيـا إلغـاء محـاكم الصلـح مـن الدرجـــة الثالثــة. وتضطلــع وزارة شــؤون الجنســين والعمــل 
والتنميـة الاجتماعيـة بالتوعيـة بـالفوارق بـين الجنسـين وبكفالـة مراعـاة اهتمامـات الجنســـين في 

السلطة القضائية. (للاطلاع على التفاصيل، انظر المادة ١٥ من هذا التقرير) 
 

 اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان 
فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، أنشأ الدستور اللجنـة الأوغنديـة لحقـوق الإنسـان 
باختصاصات شبه قضائية، وطبقا للمادة ٥٣ (١) و (٢)، يجوز للجنة، في ممارسـة صلاحياـا 
كمحكمـة، إذا كـانت مقتنعـة بوقـوع انتـهاك لأحـد حقـــوق الإنســان أو الحريــات، أن تــأمر 

بما يلي: 
اطلاق سراح الشخص المحتجز أو المحبوس؛  •

دفع تعويض؛  •
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أي انصاف أو جبر قانوني آخر.  •
وقــد ثبــت أن اللجنــة تمثــل مصــدرا بديــلا آخــر لمســاعدة المــرأة والفئــات الضعيفـــة 
الأخرى. وتعتزم اللجنة إنشاء مكاتب إقليمية. وسيساعد هذا على حصـول مزيـد مـن النسـاء 

على العدالة بسرعة. 
 

 وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية 
تمثل وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية الآلية الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة 
وتعميم مراعاة نوع الجنس في الأنشطة الرئيسية. وتتمثـل مهمتـها في تعزيـز العمالـة، وإنتاجيـة 
ـــات المحليــة، ولا ســيما  العمـال، والسـلم الصنـاعي، وحمايـة الحقـوق والحريـات وتمكـين اتمع
الفئات الأمية، والمهمشة والضعيفة. وتكفل الوزارة أن تحقــق هـذه اتمعـات المحليـة إمكانياـا 
وأن تسخرها لأغراض التنمية المستدامة والمسـتجيبة لاحتياجـات الجنسـين مـن خـلال التحـول 

الاجتماعي. ويبين الشكل ٢ هيكلها العام ووظائفها المتعددة القطاعات.  
وقــد اعتمــدت الــوزارة جــا قائمــــا علـــى المشـــاركة حيـــث يشـــترك المســـتفيدون 
المستهدفون في عمليات تخطيط وتنفيـذ ورصـد وتقييـم برامجـها. وهـذه هـي السياسـة الرئيسـية 
لعملية التوعية بالفوارق بين الجنسـين ومراعـاة اهتمامـات الجنسـين في الأنشـطة الرئيسـية كمـا 

هو موضح في المادة ٢ من هذا التقرير. 
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الشكل ٢ – الهيكل العام المعتمد لوزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ملاحظـة: تجـدر ملاحظـة أن عمليـة إعـادة تشـكيل هيكـل الـوزارات مسـتمرة، وسينشـــأ كثــير مــن الهيئــات 
الأخـرى الـتي ترمـي إلى تحسـين مركـز المـرأة الأوغنديـة. وتشـمل هـذه الهيئـات لجنـة تكـــافؤ الفــرص، المقــرر 

إنشاؤها بمجرد توافر الأموال. 

 
الأمين الدائم 

لجنة تكافو الفرص 

وحدة تحليل السياسات  مركز الموارد 

 
مديرية العمل  إدارة الشؤون الإدارية وحدة التخطيط 

والمالية 

مديرية شؤون الجنسين 
والتنمية اتمعية 

إدارة السلامة والصحة
المهنيتين 

إدارة العلاقات العمالية 
والوظيفية والصناعية 

إدارة القضاء على 
الفقر، والحقوق 

الاقتصادية والمدنية 

 
إدارة شؤون الشباب 

والأطفال 
إدارة شؤون الجنسين
والثقافة والتنمية 

اتمعية 

 
إدارة شؤون المعوقين 

والمسنين 

 مشروع إنتانديكوا الإئتماني ---
مركز كامبير نغيسا الوطني للتأهيل ---
الس الوطني للتعليم غير النظامي وتعليم الكبار ---
المركز الثقافي الوطني ---
الس الوطني لشؤون المرأة ---
الس الوطني للمعوقين ---
الس الوطني للأطفال ---
الس الوطني للشباب ---

(الهيئات المذكورة أعلاه شبه مستقلة) 

--- مجلس المكتبات العامة 
--- المحكمة الصناعية 

--- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
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 تمويل الآلية الوطنية 
إن الأمـوال الـتي تقدمـها وزارة الماليـة لـبرامج المـــرأة توجــه مــن خــلال وزارة شــؤون 
ـــة (المحافظــات)  الجنسـين والعمـل والتنميـة الاجتماعيـة، في حـين جـرى إخطـار السـلطات المحلي
برصد الأموال اللازمة لبرامج المرأة في ميزانياا اللامركزية. بيد أن أحـد القيـود الرئيسـية الـتي 
تواجهـها الآليـة الحكوميـة للنـهوض بـالمرأة يتمثـل في ضآلـة التمويـل. ويبـين الجـدول ٢ توزيـــع 

الحكومة لأموالها على جميع الوزارات. 
 

الجـــدول ٢: ميزانيـــة التنميــــة حســــب الــــوزارات، ١٩٩٢-١٩٩٥ (بالنســــبة المئويــــة 
للمجاميع) 

 
٩٥/١٩٩٤ ٩٤/١٩٩٣ ٩٣/١٩٩٢ الوزارة/المؤسسة 

٠,٩٦ ٠,٩١ ٠,٨٢ الخدمة العامة 
١٤,٤ ١٩,٣٨ ١٨,٢ المالية والتخطيط الاقتصادي 

٧,٨ ٦,٢٨ ٦,٥٩ الزراعة والصناعة ومصائد الأسماك 
٠,٢٤ ٠,٨٥ ١,٢٨ الأراضي والاسكان وتنمية الحضر 

٩,٧٣ ٥,٢٩ ٩,٤٤ التعليم والرياضة 
١٠,٩١ ٥,٠٩ ٤,٩٩ الصحة 

١٠,٤٨ ٧,٠٢ ٦,٤٩ الأشغال، والنقل والمواصلات 
١,٥٥ ٠,٦٤ ٠,٣٩ الإعلام 

٠,٥ ٠,٥٦ ٠,٦٨ العمل والشؤون الاجتماعية 
٠,٥ ٨,٣٤ ٦,٥٩ الدفاع 

٢,٤٢ ١,٣٦ ١,٩٢ مستشفى مولاغو 
١,٣٢ ١,٨٧ ٢,٣٨ جامعة ماكيريري 

١,٦٧ ٢,٨٣ ٠,١٧ السياحة والحيوانات البرية والآثار 
٩,٣٤ ٩,١١ ٩,٨ الحكم المحلي 

١٠,٨٧ ٦,٦٥ ٧,٠٩ الموارد الطبيعية 
١,٠٨ ٢,٣١ ٠,٢١ شؤون الجنسين وتنمية اتمعات المحلية 

٦,٢٢ ٣,٦٩ ٢,٥٦ التجارة والصناعة 
٠,٠٦ ٢,٨٩ ١,٥٦ العدل والشؤون الدستورية 

١١,٤٦ ١٤,٩٣ ١٨,٨٤ أخرى 
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اموع 

 
المصدر: وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، معلومات أساسية عن الميزانية، ١٩٩٥/١٩٩٤. 
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وتحصل وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية على مـوارد هزيلـة لدرجـة 
أنه يتعذر عليــها الاضطـلاع بجميـع برامجـها. وتدفـع الحكومـة مرتبـات موظفـي الـس الوطـني 

لشؤون المرأة، ولكنها لم تفرج بعد عن الأموال اللازمة لمعظم أنشطتهم. 
والشق الأكبر من تمويل الآلية الوطنية يأتي من وكالات مانحة مثل الوكالـة الدانمركيـة 
للتنمية الدولية واليونيسيف. وجرى إعداد هذا التقرير بدعـم مـن اليونيسـيف (المراحـل الأولى 
ـــا). وقــامت الوكالــة الدانمركيــة للتنميــة الدوليــة بتمويــل  لجمـع البيانـات، وتجميعـها وتحريره

التحرير النهائي وإنتاج النسخ لنشرها. 
 

 االس الوطنية لشؤون المرأة 
أنشـئت مجـالس شـــؤون المــرأة بموجــب قــانون اــالس الوطنيــة لشــؤون المــرأة لعــام 
١٩٩٣. وعلـى غـرار هيكـل الـس المحلـي، يتسـم مجلـس شـؤون المـرأة بأنـه هيكـل مـن ســـت 
مسـتويات تبـدأ مـن مسـتوى القريـة لغايـة المسـتوى الوطـني، مـــرورا بمســتوى المحافظــة. وتمثــل 
اـالس منتديـات محليـة للمـرأة حيـث تعبـأ مـن خلالهـا للقيـام بالأنشـــطة الوطنيــة والإنمائيــة في 
منطقتها المحلية. وعن طريق االس، يجري تمكين المرأة من تنسيق أنشــطتها وإبـلاغ احتياجاـا 

المحددة إلى مختلف مستويات تخطيط اتمعات المحلية. 
 

 مديرية التعبئة الجماهيرية، وشؤون الجنسين والفئات ذات المصلحة في أمانة الحركة 
أنشئت هذه المديرية في عام ١٩٩٨، وتشترك بنشاط في إضفاء الطابع السياسي علـى 
القضايا ذات الصلة بنوع الجنس، وإحياء الشــعور الداخلـي والتوعيـة ـا. وتعمـل المديريـة مـن 
خلال هيكل االس المحلية ولجان المقاومـة*. وأمينـة المـرأة علـى مسـتوى القريـة، والأبروشـية، 
والمقاطعة الفرعية والمحافظة تعبـئ النسـاء وتقـوم بـدور الناطقـة بلسـام عنـد الضـرورة. وعلـى 
الرغم من القيود المفروضة على أمينات المرأة، فقـد قمـن علـى مـدى السـنوات العشـر الأخـيرة 
بتعبئة الجماعات النسائية لأغراض الأنشطة الإنمائية وبزيـادة الوعـي بشـأن القضايـا الجنسـانية. 
وتوجد حاليا ما لا يقل عن جماعـة إنمائيـة نسـائية واحـدة في كـل محافظـة. ويجـري مـن خـلال 
هـذه الجماعـات في المقـام الأول تقـديم المسـاعدة إلى المشـاريع الإنمائيـة النسـائية. وقـد رصــدت 
وزارة المالية مخصصات في شكل منح مشروطة لجميع المحافظات من أجل مجالس شـؤون المـرأة 

ومجالس الشباب.  
 

 
 

توجد لجنة مقاومة على مستوى كل مجلس محلي، مسؤولة عن إعداد سياسات الحركة وبرامجها.  *
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  المنظمات غير الحكومية التي تعزز وتحمي النهوض بالمرأة 
 الرابطة الوطنية للمنظمات النسائية في أوغندا 

الرابطـة الوطنيـة للمنظمـات النســائية في أوغنــدا هــي الهيئــة المشــرفة علــى المنظمــات 
النسائية في أوغندا. وقد أنشئت الرابطة في عام ١٩٩٣ وتتولى تنسيق أنشـطة جميـع المنظمـات 
غير الحكومية النسائية، والجماعـات النسـائية والنـوادي النسـائية في أوغنـدا (يوجـد منـها أكـثر 
من ٣٠٠). وجميع هذه المنظمات غـير الحكوميـة والجماعـات ملـتزم بتحسـين مركـز المـرأة في 
مختلـف القطاعـات. والمنظمـات الـتي تنـدرج في إطـار الرابطـة الوطنيـة للمنظمـــات النســائية في 
أوغندا تعبأ في مجموعات، وجمعيات تعاونية ووحدات قائمة على الجهد الذاتي. وقـد حصلـت 
النساء في تلك الجماعـات علـى الائتمـان، وباسـتخدام الأرض والمدخـلات الزراعيـة، اسـتجبن 

لنداء الحكومة لزيادة الإنتاج. 
 

اشتراك المنظمات النسائية في إعداد تقرير اتفاقيــة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المرأة 

تأخذ وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية على عاتقها مسـؤولية إعـداد 
تقرير المركز القطري بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد المـرأة. وعنـد إعـداد 
هذا التقرير، استشـارت الـوزارة عـدة إدارات حكوميـة ومنظمـات نسـائية. وبـدأ هـذا بطلـب 
قيـام المنظمـات بتوفـير البيانـات ذات الصلـة للتقريـر. وعندمـا كـان مشـــروع التقريــر جــاهزا، 
دعيـت المنظمـات إلى اجتمـاع لاقـراره علَّقـت فيـه علـى المشـروع. وبعـــد إدخــال التعليقــات، 
نظمت الوزارة حلقة عمل اجماعية وطنية وعرضت النص النهائي للتقرير على جميـع أصحـاب 
المصالح، بما في ذلك المنظمات النسائية. ويورد التذييل الإدارات والمنظمـات الـتي اشـتركت في 

إعداد هذا التقرير. 
 

التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتنفيذها 
صدقت أوغندا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تمـوز/يوليـه 
ـــذ ذلــك الحــين، قدمــت الحكومــة التقريريــن الأول والثــاني  ١٩٨٥ بـدون أي تحفظـات. ومن
المقدمين من حكومة أوغندا بشأن تنفيذ اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة 
(يشــار إليــهما في هــذه الوثيقــة بوصفـــهما التقريريـــن الأول والثـــاني) أعقبتـــهما بإضافـــة في 
ـــبراير ١٩٩٥. وقــد واصلــت الحكومــة تعبئــة الدعــم لتنفيذهــا في الميــادين القانونيــة  شـباط/ف

والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
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ــة  وعلـى الرغـم مـن أن مهمـة كفالـة التقيـد بالمعـاهدات الدوليـة يقـع علـى عـاتق اللجن
الأوغندية لحقوق الإنسان، فإن وزارة شـؤون الجنسـين والعمـل والتنميـة الاجتماعيـة بوصفـها 
الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة نـوع الجنـس في الأنشـطة الرئيسـية، مسـؤولة عـن 
إعداد تقرير المركز القطري بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة. وللقيـام 
بذلـك، كـان عليـها أن ترصـد قيـام مختلـف المؤسسـات الحكوميـة بتنفيـذ الاتفاقيـة، فضـلا عــن 
قيامـها بـدور رائـد في نشـر الاتفاقيـة وتقريـر المركـز القطـري عـن طريـق نشـر الكتيبـات وعــن 

طريق التوعية. 
وتعزيـز الإجـراءات الايجابيـة في الميـادين القانونيـة والتعليميـة والاقتصاديـة والسياســية، 
والالـتزام الدسـتوري بالنـهوض بـالمرأة واحـترام حقوقـها فضـلا عـن اعتمـــاد السياســة الوطنيــة 
المتعلقة بنوع الجنـس، تمثـل مؤشـرات واضحـة لالـتزام الحكومـة بتحريـر المـرأة. وتتمثـل العقبـة 

المتبقية في الالتزام المالي. 
 

عملية الرصد والتقييم فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
صدقت أوغندا على عدد مـن الاتفاقيـات وقـامت برصدهـا بكتابـة تقـارير إلى الأمـين 
العام للأمم المتحدة. ولما كانت حكومة أوغندا قد وقعت وصدقت علـى اتفاقيـة القضـاء علـى 
جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في عـام ١٩٨٥، فإـا تلـتزم بتنفيذهـا. ويسـتند تقريـر المركـز 
القطــري هــذا إلى معلومــات مســتخلصة مــن اســتبيانات شــاملة وحلقــات عمــل. واللجنــــة 
الأوغندية لحقوق الإنسان مكلفة برصد تقيد الحكومة بالاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيـة 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بيد أا لمـا كـانت قـد أنشـئت منـذ عـهد قريـب، 

فإا لم تتمتع بعد بالقدرة الكافية لتنفيذ هذه الوظيفة بالكامل. 
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 الجزء الثاني 
 تقرير مقدم بموجب المواد المحددة من الاتفاقية 

المادة ١   
تعريف التمييز  

قُدم التقريران الأول والثاني بشأن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميـيز ضـد المـرأة 
ـــس مدرجــا  عندمـا كـانت أوغنـدا لا تـزال في ظـل دسـتور عـام ١٩٦٧. ولذلـك لم يكـن الجن
بوصفه أحد الأسباب المحظورة للتمييز. ومـن خـلال المسـاعي لـدى الأوسـاط الرسميـة وإسـهام 
المـرأة في الدسـتور الجديـد، أدرج الجنـس في المـــادة المتعلقــة بــالتمييز في دســتور عــام ١٩٩٥. 

وتورد المادة ٢١ (٣) تعريفا واسعا للتمييز وتنص على ما يلي: 
لأغراض هذه المادة: 

”التمييز يعني تخصيص معاملة مختلفـة لأشـخاص مختلفـين لسـبب يرجـع فحسـب أو 
في المقام الأول إلى صفات كل منهم حسب الجنس أو العـرق أو اللـون أو الأصـل 
الإثني أو القبيلة أو المولد أو العقيدة أو الدين أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي 

أو الرأي السياسي أو الإعاقة“. 
وفي ضوء الحكم أعلاه، من الواضح أن الدستور، بوصفه القـانون الأعلـى في أوغنـدا، 
يسلم بالمساواة ويأخذ في الاعتبـار جميـع الفئـات ذات المصلحـة علـى جميـع المسـتويات. ومنـذ 
تقديم التقريرين الأول والثاني، خطت أوغندا خطوات شـجاعة في التعبـير عـن التزامـها بحمايـة 

حقوق المرأة ومعالجة قضايا الجنسين في الدستور. 
وفي جميع القوانين التي سـبقت دسـتور عـام ١٩٩٥ وطبقـا للتفسـير القـانوني، فُسـرت 
كلمة ”هو“ لتشمل ”هي“. بيد أن الوضـع تغـير بنفـاذ دسـتور عـام ١٩٩٥ الـذي يسـتخدم 
عبارات من قبيل: ”جميع الأوغنديين“، أو ”كل شخص،“ أو ”الرجـال والنسـاء“ أو ”هـو 
أو هـي.“ ولغـة الدسـتور الشـاملة للجنسـين علـى نحـو دقيـق ومقصـود تعـزى إلى الوفــود الــتي 
اشتركت في المناقشة التي أجرا الجمعية التأسيسية لخدمة مصالح المرأة. بيد أنـه لا تـزال هنـاك 
حاجة إلى إعادة النظر في القوانـين القائمـة لجعلـها متوافقـة مـع الدسـتور، وعلـى سـبيل المثـال، 
ـــرض، والاغتصــاب والزنــا.  القوانـين العائليـة، والمـادة ١٥٠ مـن قـانون العقوبـات، وهتـك الع
ولا يـزال هـذا مـع ذلـك مسـألة تفسـير قـانوني وعلـى المحـاكم إعمـال اللغـة الدسـتورية. وإطــار 
العمل القانوني المتعلق بكفالة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أوغندا علـى النحـو 
المنصوص عليه في الدستور جرى تحسينه لإبراز المساواة بين الرجل والمرأة. وجديـر بالملاحظـة 
أنـه في حـين توجـد في الدسـتور الجديـد أحكـام إيجابيـــة، لا يــزال مــن الســابق لأوانــه إعــلان 
تطبيقها بالنظر إلى أن أجهزة إنفاذ القانون تكيف نفسها للالتزام بالمبادئ الدستورية. وعـلاوة 
علـى ذلـك، لا تـزال القيـود الاقتصاديـة والاجتماعيـة الثقافيـة تعرقـل التحقيـق الكـامل لمســاواة 

المرأة. 
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 المادة ٢ 
 التزام الدولة بالقضاء على التمييز 

ـــديم التقريريــن الأول والثــاني، فــإن حكومــة  إذا أخـذ بعـين الاعتبـار الوضـع وقـت تق
أوغندا أحرزت مزيدا من التقـدم في مراعـاة اشـتراطات المـادة ٢ مـن الاتفاقيـة. وبالاضافـة إلى 
حظر التمييز بسبب الجنس، يسـلم الدسـتور بالمسـاواة أمـام القـانون والمسـاواة في الحمايـة الـتي 

يوفرها القانون. وينص الدستور في المادة ٢١ (١) و (٢)، على ما يلي: 
”جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبموجبه في جميع مجـالات الحيـاة السياسـية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي كل مجال آخر ويتمتعون بالحماية المتساوية 

التي يوفرها القانون.“ 
وينص كذلك في المادة ٢١ (٢) على أنه:  

”بـدون المسـاس بـالبند (١) مـن هـذه المـادة، لا يجـوز التميـيز ضـد شـخص بســـبب 
الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الأصـل الإثـني، أو القبيلـة، أو المولـد، أو العقيـدة 

أو الدين أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي، أو الرأي السياسي أو الإعاقة.“ 
ـــادئ الدســتورية الــتي تحظــر التميــيز، إلى  ولا تـزال حكومـة أوغنـدا بصـدد ترجمـة المب
تشريع محلي. وقد أحـرزت اللجنـة الأوغنديـة المعنيـة بالاصلاحـات القانونيـة تقدمـا كبـيرا نحـو 
تعديل قوانين الأحوال الشخصية، التي تؤثر سلبيا على النساء والبنات في المقـام الأول. والآن، 
يوجـد مشـروع قـانون العلاقـات العائليـة ومشـروع قـانون الجرائـم الجنسـية وسـيعرضان قريبـــا 
علـى البرلمـان. بيـد أنـه تجـدر ملاحظـة أن التقـدم البطـيء لهذيـــن المشــروعين يعــزى جزئيــا إلى 

المقاومة التي واجهتها الحكومة من مختلف قطاعات اتمع المحلي. 
وقانون الأرض ومشروع قانون العلاقات العائلية سـيحددان الآفـاق المسـتقبلية للمـرأة 
في الحصول على الأرض وامتلاكها، وممتلكات الزوجيـة والأشـكال الأخـرى للعقـارات. وقـد 
سـاعد قـانون الأرض، في شـــكله الحــالي، الفقــراء، ومعظمــهم مــن النســاء. والمنظمــات غــير 
الحكوميـة، تحـت رعايـة تحـالف أرض أوغنـدا وبتنسـيق مـن الشـبكة النسـائية الأوغنديـة تســعى 
لدى البرلمان لسن قانون عادل يفيد الفقـراء ويعطـي النسـاء حقـوق الانتفـاع. وحصـول المـرأة 

على الأرض والممتلكات والإئتمان لا يزال منخفضا للغاية. 
 

 موجز حماية المرأة والطفل بموجب قانون الأرض 
هناك أحكام محددة تضمن حماية المرأة والطفل؛  •
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جميع الأعراف التي تمنع المرأة والطفل من ميراث الأرض لاغية وباطلة؛  •
مطلوب من لجان الأرض أن تحمي مصالح النساء والأطفال والأشخاص المعوقين؛  •

المرأة ممثلة في لجان الأرض ومحاكم الأرض؛  •
يلـزم الحصـول علـى موافقـة كتابيـة مـن الـزوج قبـل نقـل ملكيـة الأرض الـتي تســكنها  •

الأسرة أو تكتسب معيشتها منها؛ 
يعطي الأطفال الذين بلغوا سن الرشد موافقتهم قبل نقل الملكية؛  •
تعطي لجان الأرض موافقتها بالنيابة عن الأطفال القصر واليتامى؛  •

سـترد مسـألة الملكيـة المشـتركة للممتلكـات بــين المــرأة والرجــل في قــانون الأرض في  •
شكله الجديد. 

 
السياسة الوطنية المتعلقة بنوع الجنس 

وافقت الحكومة على السياسة الوطنيـة المتعلقـة بنـوع الجنـس في عـام ١٩٩٧، كجـزء 
مـن سياسـتها المتعلقـة بمراعـاة اهتمامـات الجنسـين في عمليـة التنميـة الوطنيـة. وتجمـل السياســـة 
الاسـتراتيجيات الراميـة إلى تحقيـق هـذه الأهـداف وإطـار العمـل المؤسسـي، بمـا في ذلـــك أدوار 

ومسؤوليات الوزارات التنفيذية وأصحاب المصلحة الآخرين. 
وطبقـا للسياسـة الوطنيـة المتعلقـة بنـوع الجنـس، فـإن وزارة شـــؤون الجنســين والعمــل 
والتنمية الاجتماعية هي المؤسسة المنشأة لتعزيز العـدل بـين الجنسـين وتضطلـع بمسـؤولية قيـادة 
وتنسـيق التنميـة الملبيـة لاحتياجـات الجنسـين وبخاصـة كفالـة تحسـين مركـز المـرأة والدعـــوة إلى 

تحقيق العدل بين الجنسين على جميع المستويات. 
ـــل والتنميــة الاجتماعيــة، وهــي تــؤدي دورهــا،  وتوفـر وزارة شـؤون الجنسـين والعم
الإرشـاد التقـني والدعـم المسـاند للمؤسســـات الأخــرى المشــتركة في تخطيــط التنميــة المراعيــة 
للفوارق بين الجنسين. كما أا تتصل بالجهات الفاعلة الأخرى لتحديد الاهتمامـات الرئيسـية 
للجنسين وتوجيه الانتباه إليها، مثل ملكية الممتلكات، وملكيـة الأرض، والإئتمـان، والحقـوق 
القانونية فضلا عن المبادرة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجتها مثل إصلاح القانون وحملات التوعية. 

 
خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة 

إن الالتزام بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنصوص عليه بموجب المادة ٢ مـن اتفاقيـة 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يتعزز في إطار منهاج عمل بيجـين ومنـهاج العمـل 
الإقليمي الأفريقي. واسـتنادا إلى هـذه الأسـس، قـامت حكومـة أوغنـدا بوضـع واعتمـاد خطـة 
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العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة في كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩. ويتمثـل هـدف هـذه الخطـة في 
ـــة  تحقيــق تكــافؤ الفــرص للمــرأة بتمكينــها مــن الاشــتراك في التنميــة الاجتماعيــة والاقتصادي

والسياسية، والاستفادة منها. 
وتتمثل أربعة مجالات ذات أولوية لتحسين مركز المرأة فيما يلي: 

الفقر، وإدرار الدخل، والتمكين الاقتصادي؛  •
الصحة الإنجابية والحقوق المتعلقة ا؛  •
إطار العمل القانوني وصنع القرارات؛  •

الطفلة والتعليم.  •
وتوفـر الخطـة إطـار عمـل لتنفيــذ المبــادرات الــتي تنــدرج ضمــن هــذه اــالات ذات 
الأولويـة بمعرفـة مختلـف الجـهات الفاعلـة الرئيسـية علـى صعيـد اتمـع المحلـي والمحافظـــة وعلــى 

الصعيد الوطني خلال الفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٤. 
 

خدمات المساعدة القانونية والتثقيف القانوني 
تتضمن الخدمات المقدمة لمعالجة قضايا التمييز ضد المرأة مبـادرات مـن الحكومـة ومـن 
المنظمات غير الحكومية على حد سواء. ومن ناحية الحكومـة، نجحـت وزارة شـؤون الجنسـين 
والعمل والتنمية الاجتماعية في بدء برنامج تدريبي للمساعدين القانونيين في إحـدى المحافظـات 
ـــات  (كـامولي) لتحسـين تقـديم الخدمـات القانونيـة في اتمعـات المحليـة. وأعـدت الـوزارة كتيب
وكراسات دليلية مبسطة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة فيمـا 

يتعلق بمختلف القوانين لزيادة إتاحتها للجمهور. 
والجـهود الـتي بذلتـها الـوزارة لتوعيـة السـكان بحقوقـهم عززـا برامـج تثقيـف قـــانوني 
وتوعية حكومية وغـير حكوميـة أخـرى في المحافظـات الأخـرى في البلـد. وبـالنظر إلى ضخامـة 
المعلومـات القانونيـة الـتي تدعـو الحاجـة إلى نقلـها للسـكان المحليـــين في البلــد، لا تــزال المــوارد 

اللازمة للقيام ذا غير كافية. 
ـــة مــن قبيــل رابطــة  وخدمـات المسـاعدة القانونيـة الـتي قدمتـها منظمـات غـير حكومي
المحاميـات الأوغنديـة (الاتحـاد الـدولي للمحاميـات – أوغنـدا)، ومركـز تطويـر القـانون (جامعـة 
ـــرأة علــى  ماكـيريري) ومشـروع المسـاعدة القانونيـة للجمعيـة الأوغنديـة للقـانون، سـاعدت الم
محاولـة حـل مشـاكلها القانونيـة ولا سـيما في المسـائل ذات الصلـة بالمـيراث، وحقـوق الملكيـــة، 

والزواج، والاعتداء، والطلاق/الانفصال ونفقة الطفل. 
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 المادة ٣ 
 تطور المرأة وتقدمها 

منذ أن صدقت حكومة أوغندا علـى اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المرأة وقدمت التقريرين الأول والثاني، اتخذت خطوات نحـو تطويـر المـرأة وتقدمـها في الميـادين 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
وتشمل هذه الخطوات ما يلي: 

نشر دستور مراع للفوارق بين الجنسين؛  •
إنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة؛  •

اعتماد السياسة الوطنية المتعلقة بنوع الجنس؛  •
اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن المرأة؛  •

ـــام  إدراج نــوع الجنــس في البيــان الرسمــي المتعلــق بإنتخــاب رئيــس الجمهوريــة في ع •
١٩٩٦؛ 

الإصلاح التشريعي؛  •
الإجراءات الإيجابية في مختلف الميادين ولا سيما في ميادين صنع القـرار، والتسـهيلات  •

الإئتمانية والتعليم. 
 

 التوعية بالفوارق بين الجنسين وتعميم مراعاة نوع الجنس 
لضمــان تلبيــة احتياجــــات المـــرأة في الميـــادين الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية 
والثقافيـة، شـــرعت وزارة شــؤون الجنســين والعمــل والتنميــة الاجتماعيــة في عمليــة للتوعيــة 
ـــى  بـالفوارق بـين الجنسـين وتعميـم مراعـاة نـوع الجنـس في مختلـف السياسـات والقطاعـات عل

الصعدين المحلي والوطني على حد سواء. 
 

التوعية بالفوارق بين الجنسين 
جـرت التوعيـة بـالفوارق بـين الجنسـين مـن خـلال القنـوات التاليـــة: حلقــات العمــل، 
والحلقــات الدراســية، والخطــب العامــة، والأحــاديث، والمحــــاضرات، والـــبرامج التليفزيونيـــة 
والإذاعية، ونشرات الصحف المحلية المتعلقـة بالجنسـين، والمؤتمـرات والمسـرحيات، علـى سـبيل 
المثـال. وتمثلـت الفئـات المسـتهدفة في صـانعي السياسـة، والمشـرعين، والمديريــن، والسياســيين، 
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والمنظمــات غــير الحكوميــة، وموظفــي وســــائط الإعـــلام، والموظفـــين التقنيـــين القطـــاعيين، 
ومستخدمي البيانات وجامعيها، وموظفي إنفاذ القانون وعامة الجمهور.  

 
تعميم مراعاة نوع الجنس 

شملت عملية تعميم مراعاة نوع الجنس حتى الآن الوزارات التالية: 
شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية؛  •
الزراعة والإنتاج الحيواني ومصائد الأسماك؛  •

المياه، والأراضي والبيئة؛  •
السياحة، والتجارة والصناعة؛  •

أمانة الحكم المحلي وتحقيق اللامركزية؛  •
الصحة؛  •

الشؤون الداخلية؛  •
التعليم والرياضة.  •

ـــات تتعلــق بانتــهاج سياســة ملبيــة لاحتياجــات  وقـد تعـهدت هـذه الـوزارات بالتزام
الجنسين.وتتمثل القيود الرئيسية المفروضة على الآلية الوطنية فيما يتعلق ذه العمليـة في رصـد 
ومتابعة تنفيذ هذه الالتزامات المتعلقة بالسياسة. وبالاضافة إلى هذا، شمـل تعميـم مراعـاة نـوع 
الجنس داخل الحكومـات المحليـة ١٣ مـن الــ ٤٥ محافظـة. وعمليـة تعميـم مراعـاة نـوع الجنـس 

على صعيد المحافظات دف إلى إدماج اهتمامات الجنسين في خطط تنمية المحافظات. 
 

 البيانات المصنفة حسب نوع الجنس 
إن الاحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس تبين بوضوح الثغرات الجنسانية بين المـرأة 
والرجل في عدد مــن اـالات، مثـل: الصحـة، والتعليـم، وصنـع القـرارات، والعمـل، والأسـرة 
المعيشية وقضايا الإسكان، واليـد العاملـة، والإعاقـة والفقـر. وهـذا يمثـل أساسـا جيـدا لصـانعي 
السياسـة والمخططـين لاتخـاذ إجـراءات لتصحيـح نواحـي الخلـل. وتســـتخدم البيانــات المصنفــة 
حسب نوع الجنس كأداة هامة للتأثير على عمليتي رسم السياسـة والتخطيـط للنـهوض بـالمرأة 

في أوغندا. 
والبيانـات المصنفـة حسـب نـوع الجنـس تخلـق الوعـي الـذي يشـجع التغيـير في تصميــم 
البرامج التي تعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين في شتى القطاعات. وتتسم العملية التعاونيـة 
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بالأهميـة بسـبب ضـرورة قيـام مسـتعملي الإحصـاءات المصنفـة حســـب نــوع الجنــس بتحديــد 
مطالبهم على أساس احتياجام وبالتالي تناول الاحتياجات المحددة للمستعملين.  

وقد استحدثت وزارة شؤون الجنسـين والعمـل والتنميـة الاجتماعيـة قـدرات في مجـال 
جمع البيانات وتصنيفها حسب نوع الجنس. ويمثل منشور ’المـرأة والرجـل في أوغنـدا: حقـائق 
وأرقــام عــام ١٩٩٨‘، تجســيدا لهــذه المبــادئ التوجيهيــة الــتي أعــــدت مـــع مكتـــب أوغنـــدا 
للإحصاءات، وكذلك بناء القدرات عن طريق التدريـب. ويحتـوي هـذا المنشـور علـى بيانـات 
مصنفة حسب نوع الجنس بشأن السـكان، وخصـائص الأسـرة المعيشـية، والصحـة، والتعليـم، 
ومعرفــة القــراءة والكتابــة، واليــد العاملــة، وصنــع القــرارات، والإعاقــة، والفقــر. وكتيبـــات 
الإحصاءات القطاعية التفصيلية الأخرى للجنسين المتعلقة بـالتعليم، والصحـة وصنـع القـرار في 

طريقها للنشر. 
 

 دور المنظمات غير الحكومية في النهوض بالمرأة 
في أوغنـدا، تعمـل الحكومـة والمنظمـات غـير الحكوميـة في تعـاون مـــن أجــل النــهوض 
بالمرأة. ويتم هذا من خلال بذل المساعي لدى الأوسـاط الرسميـة، وإجـراء المشـاورات، وعقـد 

اجتماعات شهرية مع المنظمات المشرفة والتدريب. 
ولذلــك، فــإن المنظمــــات غـــير الحكوميـــة قـــادرة علـــى توفـــير البيانـــات، ودراســـة 
الاستراتيجيات وإعطاء معلومات ارتجاعية لوزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعيـة 
بشـأن القضايـا الحاليـة المتعلقـة بحقـوق المـرأة. وعلـى سـبيل المثـال، في صياغـة التقريـر القطـــري 
اسـتعدادا للمؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة لعـام ١٩٩٥؛ اشـترك أكـــثر مــن ٢٠ ممثلــة عــن 
المنظمـات غـير الحكوميـة، وأكـثر مـن ٣٠ ممثلـة عـن ١٥ إدارة حكوميـة و ٣ مؤسسـات شــبه 
حكومية، في الاجتماعات وفي صياغة التقرير القطري المذكور. وتقوم الـوزارة أيضـا بتكليـف 
المنظمات غير الحكومية بجمـع البيانـات أو إجـراء التدريـب المتعلـق بالقضايـا الجنسـانية. وعلـى 
سبيل المثال، أثناء المشاورات الدستورية، كلفت الوزارة منظمة العمل من أجل التنمية بـإجراء 
دراسة استقصائية أساسية عن معلومات المرأة عن الدستور. وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصـادي 
للمـرأة، تطلـب خدمـات منظمـات مـن قبيـل الصنـدوق المـالي والاسـتئماني النسـائي في أوغنــدا 

فيما يتعلق بإدارة الإئتمان والتدريب عليه. 
وما برحت المنظمات غير الحكومية النسائية تستهل وتنفذ، مـن تلقـاء نفسـها، برامـج 
ترمي إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بحقوق المرأة ومقاومة التمييز. وتشمل تلك المبادرات برامـج 
إسـداء المشـورة الـتي تقدمـها نسـاء الرابطـة الأوغنديـة للجامعـــات، وبرامــج التوعيــة القانونيــة 
والمتعلقـة بالجنسـين الـتي تقدمـها منظمـة العمـل مـن أجـل التنميـة، وبرامـج المســـاعدة القانونيــة 
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والتوعيـة الـتي يقدمـها الاتحـاد الـدولي للمحاميـات – أوغنـــدا، ومبــادرات منظمــة الأمــل بعــد 
الاغتصاب، وجهود الدعـوة الـتي يبذلهـا منتـدى دور المـرأة في الديمقراطيـة والتدخـلات اليقظـة 
التي تقوم ا شبكة المنظمات النسائية الأوغندية. واشتراك عدة منظمات غير حكوميـة نسـائية 
ـــة عــام ١٩٩٦ ســاعدت  في برامـج التربيـة الوطنيـة الـتي سـبقت الانتخابـات الرئاسـية والبرلماني

بقدر كبير في خلق الوعي باشتراك المرأة في السياسة، وتعزيز هذا الاشتراك. 
ومعظـم المنظمـات النسـائية تـرى الآن أنـه لا منـاص مـن إدراج التوعيـة بـالفوارق بــين 
الجنسين في أنشطتها المزمعة. وقـد تلاقـت جميـع هـذه الأنشـطة لجعـل نـوع الجنـس قضيـة محـل 
اهتمام في جميع أنحاء البلد. ويتمثل أحد مؤشرات هذا الوعـي العـام بنـوع الجنـس في أن جميـع 
الصحف الرئيسية والمحطات الإذاعية خصصت مكانا ووقتا محددا ومنتظمـا للقضايـا الجنسـانية 
في منتجـات وسـائط إعلامـها. وتعـزز هـذا بسلسـلة مـن التدريـب فيمـــا يتعلــق بنــوع الجنــس 

استهدفت على وجه التحديد وسائط الإعلام المطبوعة والالكترونية على حد سواء.  
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 المادة ٤ 
 التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة 

امتثالا لهذه المادة من الاتفاقية، اتخذت حكومة أوغنـدا تدابـير مؤقتـة مختلفـة ترمـي إلى 
التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وفي هذا الصدد، حـافظت الحكومـة علـى الوضـع 
المذكور في التقريرين الأول والثاني، وحسـنته في بعـض الحـالات. وكضمـان دسـتوري، تنـص 
المادة ٣٢ (١) على اتخاذ إجراءات إيجابية لصالح الفئات المهمشة علـى أسـاس نـوع الجنـس أو 
ـــة أو أي ســبب آخــر نشــأ نتيجــة الأحــداث الماضيــة، أو بســبب التقــاليد أو  السـن أو الإعاق

العرف، بغرض تصحيح الاختلالات التي توجد ضدها. 
والتدابــير المذكــورة في التقريريــن الأول والثــاني والــتي جــرى الاحتفــاظ ــا تشـــمل 
الــ ١,٥ نقطـة إضافيـة الـتي تمنـح لجميـع الإنـاث المؤهـلات عنـــد الالتحــاق بالجامعــة، والمقعــد 

البرلماني للنساء في كل محافظة. 
والتدابير الجديدة المعتمدة تشمل ما يلي: 

تنـص المـادة ٣٢ (٢) مـن الدسـتور علـى إنشـــاء لجنــة تكــافؤ الفــرص بغــرض تحقيــق  •
الإجراءات الإيجابية بالكامل لصالح الفئات المهمشة. 

اعتمدت سياسة تعميـم التعليـم الابتدائـي. وطبقـا لهـذه السياسـة، يحـق لكـل أسـرة أن  •
يكـون لديـها أربعـة أطفـال ترعـاهم الحكومـة للحصـول علـى التعليـــم الابتدائــي. وفي 
إطـار هـذه السياسـة، يوجـد نـص إيجـابي يقضـي بوجـود طفلتـين علـى الأقـل مـن بـــين 

الأطفال الأربعة لكل أسرة. 
فيمـا يتعلـق بـالحكم المحلـي، ينـــص الدســتور وفي الواقــع قــانون الحكــم المحلــي، علــى  •

الاحتفاظ للمرأة بثلث العضوية في كل مجلس حكم محلي. 
وفي الشؤون السياسية الوطنية، هنـاك إجـراء إيجـابي يقضـي بتخصيـص مقـاعد خاصـة  •

للمرأة من المحافظات علاوة على خيار منافسة الرجل في الدوائر الانتخابية. 
بيد أن المادة ٧٨ (٢) من الدستور تنص على اسـتعراض الإجـراءات الإيجابيـة المتعلقـة 

بالمرأة والفئات المهمشة بغرض الاحتفاظ بأي تمثيل من هذا القبيل، أو زيادته أو إلغائه. 
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 المادة ٥ 
 دور كل من الجنسين والقولبة 

 تصوير المرأة في قالب جامد 
ــا  حسـبما أشـارت التقـارير سـابقا، تسـلم الحكومـة بـأن الافتقـار إلى الوعـي يمثـل عائق
رئيسيا أمام القضاء على التحيز وجميع الممارسات الأخرى، الـتي تقـوم علـى فكـرة وضاعـة أو 

تفوق الجنسين. 
وعلى الرغم من أن الأنماط الاجتماعية والثقافية في أوغندا تتباين حسب الاختلافـات 
الإثنية، توجد بعض الخصائص المشتركة التي تـبرز في جميـع الثقافـات وتشـير إلى دور كـل مـن 
الجنسـين وتقولـب المـرأة. ويرجـع هـذا في جـذوره إلى نظـام السـلطة الأبويـة الراســـخ في جميــع 
الثقافـات. وبعـض الأمثلـة علـى ذلـك تتضمـن النظـر إلى النسـاء كممتلكـات، وأـن أدنى مـــن 

نظرائهن الذكور، وأن موجهات للأعمال المترلية، وأن يستأهلن الضرب في البيت. 
وتنص المادة ٣٣ (٣) من الدستور على ما يلي:  

”تحمــي الدولــة المــرأة وحقوقــها، آخــذة في الاعتبــار مركزهــا الفريــد ووظائفــــها 
الأمومية الطبيعية في اتمع”. 

وقد اعتمدت الحكومة من خلال وزارة شؤون الجنسين والعمـل والتنميـة الاجتماعيـة 
استراتيجية للتوعية بالفوارق بـين الجنسـين لمعالجـة القولبـة الجـامدة القائمـة علـى نـوع الجنـس. 
وقد قامت الـوزارة ولا زالـت تقـوم بطائفـة مـن أنشـطة التوعيـة بـالفوارق بـين الجنسـين وهـي 
أنشـطة تتبـاين حسـب الفئـة المسـتهدفة. وتشـمل هـذه الأنشـطة: الـبرامج الإذاعيـة، والأنشـــطة 
المسرحية، والمنشورات التي تتناول قضايا الجنسين، وحلقات العمل المتعلقة بالتوعيـة بـالفوارق 
بــين الجنســين، والكراســات الدليليــة والكتيبــات مــع الاســتعانة بوســائط الإعــلام البصريـــة، 
واسـتخدام مركـز للمـوارد والتثقيـف القـانوني. وتلقـي الـوزارة أيضـــا محــاضرات عــن التوعيــة 

بالفوارق بين الجنسين في الكليات، ومعاهد التدريب والمؤسسات المهنية. 
وقـد قـامت وزارة التعليـم والرياضـة في إطـار الدعـم المقـــدم لمشــروع اصــلاح تعميــم 
التعليم الابتدائي، بتنقيح المواد التعليمية للمدارس الابتدائية للتركـيز علـى الصـور والرسـومات 
التوضيحية لتغييرها دف إعطاء منظور متوازن بين الجنسين. وجرى تنقيـح المنـهاج الدراسـي 
للمدارس الابتدائية بوجـه عـام ليشـمل منظـورا متعلقـا بنـوع الجنـس. وقـد صـدر الـد الأول 
متضمنا الرياضيات، واللغة الانكليزية، والعلوم والدراسات الاجتماعيـة، ويجـري توزيعـه علـى 

المدارس. 
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 دور المنظمات غير الحكومية في معالجة قضية القولبة الجامدة للمرأة 
أسفرت التطورات الأخيرة في وسـائط الإعـلام وقطـاع المنظمـات غـير الحكوميـة عـن 
ـــر المــرأة في قــالب جــامد. وقــد اعتمــدت الصحــف الرئيســية  مبـادرات ترمـي إلى منـع تصوي
الصادرة باللغة الانكليزية واللغات المحلية مبدأ ”صفحة القضايا الجنسانية“. وفي كل أسـبوع، 
تنشر سلسلة مقالات تتناول القضايـا الجنسـانية. أمـا القضايـا الأكـثر شـيوعا الـتي تنـاقش فإـا 
تتضمن العنف العائلي، والإغتصاب، وهتك العرض، واسـتعراض المشـاريع النسـائية، وأنشـطة 
الجماعات النسائية، والتدريب المتعلق بالفوارق بين الجنسين، وتعيـين/ترقيـة المـرأة ولمحـات عـن 
النساء البارزات. وتوجد أيضا مجلات نسائية مثـل ”ضـة منظمـة العمـل مـن أجـل التنميـة“، 
الـتي تسـتهدف القيـادات الشـابة والمنتجـة فيمـا يتعلـــق بالقضايــا الجنســانية. وبــادرت الرابطــة 
النسائية لوسائط الإعلام الأوغندية بإنتاج ملحـق أطلـق عليـه ”الصـوت الآخـر“، في صحيفـة 
”الرؤية الجديدة“، يبرز القضايا الحالية التي تمـس النـهوض بـالمرأة. بيـد أن بعـض اـلات الـتي 
تسـتهدف الشـباب مـا برحـت تظـهر وتعـرض مقـالات تميـل نحـو تقـديم تقـارير مثـيرة جنســيا. 

ويميل هذا إلى تعزيز تصوير المرأة في قالب جامد. 
وفيما يتعلق بالتغطية الإذاعيــة والتليفزيونيـة، توجـد برامـج تتنـاول بنفسـها علـى وجـه 
التحديـد القضايـا الجنسـانية. ويقـدم التليفزيـون الحكومـي (تليفزيـون أوغنـدا) برنامجـا أســبوعيا 
يغطي ”عالم الجنسـين“. وتقـدم أيضـا إذاعـة أوغنـدا برامـج منتظمـة تغطـي القضايـا الجنسـانية 
وتعكـف علـى توعيـة جمـهور المسـتمعين بضـرورة تغيـير العقليـة نحـــو المــرأة والفئــات المحرومــة 
الأخرى (مثل الأشخاص ذوي العاهات). وبظهور محطـات الإذاعـة الخاصـة، ازدادت بصـورة 
كبيرة البرامج والمقابلات المتعلقة بالقضايا الجنسانية. وتتمثل العقبة الوحيدة في أسـلوب بعـض 

مقدمي البرامج غير الحساس فيما يتعلق بالفوارق بين الجنسين. 
بيد أن الوزارة وبعض المنظمات غير الحكوميـة النسـائية مثـل منظمـة العمـل مـن أجـل 
التنميـة، والرابطـة النسـائية لوسـائط الإعـــلام الأوغنديــة، ومنتــدى دور المــرأة في الديمقراطيــة، 
والمنظمة النسائية الدولية للتبادل الشـامل لعـدة ثقافـات ورابطـة الكاتبـات، قـد سـعت جـاهدة 
لتنظيم حلقات عمل عن المعلومـات ومـهارات الكتابـة لإثـارة حـس موظفـي وسـائط الإعـلام 

بالقضايا الجنسانية. 
وإحدى المؤسسات التي تقدم التدريب المتعلق بـالفوارق بـين الجنسـين تتمثـل في إدارة 
الدراسات المتعلقة بنـوع الجنـس والمـرأة في جامعـة ماكـيريري. وتقـدم الإدارة دورات دراسـية 
إقليمية طويلة الأجل وقصيرة الأجل على حد سواء. والدورات الدراسية الطويلة الأجل تقـدم 
على مستوى الماجستير والدكتوراة في حين تنظم الدورات الدراسية القصـيرة الأجـل بوصفـها 
تدريبا أثناء الخدمة للمهنيين المهتمين باكتساب معرفـة عمليـة بالقضايـا الجنسـانية. وقـد حضـر 
هذه الدورات الدراسية كثـير مـن المـهنيين والأفـراد مـن القطـاعين الخـاص والعـام. وكـان لهـذا 

أثره الإيجابي على فهمهم للقضايا الجنسانية. 
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 المادة ٦ 
قمع استغلال المرأة   

 البغاء 
لم يتغير الوضع في أوغندا عما ورد في الإضافة إلى التقريريـن الأول والثـاني. ولا يـزال 
العيش على مكاسب البغاء غير قانوني ويجري استغلال كثير من النساء. وتوجـد أيضـا هجـرة 

أجنبية من البغايا إلى البلد. 
وبسبب اشتداد الأزمـة الاقتصاديـة، يمكـن أن يـزداد البغـاء، بيـد أنـه لا توجـد بيانـات 
كافية عن هذه الممارسة. وهناك صلة واضحة بين هـذه الممارسـة والفقـر، إذ أن غالبيـة النسـاء 
المشـتغلات بالبغـاء يفعلـن ذلـك لأسـباب اقتصاديـة. وهنـاك عـــدد مــتزايد مــن النســاء اللائــي 
يهاجرن من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية بحثا عن العمل، ولكن كثيرا منـهن يفتقـرن إلى 
المهارات الضرورية والتدريب اللازم للإنضمام إلى القطـاع الرسمـي. ومشـكلة جمـع رأس المـال 
اللازم للاشتغال بالأعمال التجاريـة الأخـرى يمكـن أن تعـني أن الأمـر ينتـهي ـن في الشـوارع 

كبغايا. 
وإغراء الثراء أو الأمن المالي للفتيات اليتيمات يمثل أساســا للاتجـار مـن المنـاطق الريفيـة 
بأوغندا إلى المدن. وقد وقع كثير من الشابات فريسة الاتجـار عـن طريـق الرذيلـة الـتي يمارسـها 
من لهم السلطة عليهن. وهـذه هـي الحـال بوجـه خـاص مـع الفتيـات اليتـامى اللائـي يعشـن في 

رعاية أقارن. 
وقد أقامت بعض المنظمات غـير الحكوميـة عيـادات ومشـاريع لتقـديم المعونـة للأحيـاء 
الفقيرة تقدم فيـها المسـاعدة والمشـورة للبغايـا بشـأن الأمـراض الـتي تنتقـل عـن طريـق الاتصـال 
الجنسي. وبعض أمثلة المنظمات غير الحكومية تشمل منظمة الأمل بعـد الاغتصـاب ومشـروع 

تقديم المعونة للأحياء الفقيرة. 
 

 السياحة بدافع الجنس 
يشــكل اتســاع نطــاق صناعــة الســياحة في أوغنــدا نتيجــة لــتزايد اســـتتباب الســـلم 
والاسـتقرار السياسـي خطـرا حقيقيـا علـى الشـابات والفتيـات في أوغنـدا. وفي السـياحة بدافـع 
الجنـس، يدمـج منظمـو الجـولات ممارسـة الجنـس مـع البغايـا كجـــزء مــن اموعــة الســياحية. 
والاحصـاءات المتعلقـة بحجـم هـذه الممارسـة ليسـت متاحـة أيضـا حيـث تجـري العمليـات ســرا 

ويتعذر على السلطات اكتشافها.  
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 التراع المسلح 
أدت حالـة الـتراع المسـلح الداخلـي في شمـال وشـرق أوغنـدا إلى اختطـــاف كثــير مــن 
الفتيات الصغيرات والشابات من المناطق المتـأثرة بـالتمرد، اللائـي يرغمـن علـى العمـل كرقيـق 
لأغـراض الجنـس للقـادة والجنـود المتمرديـن، ويشـهد كثـير مـن الفتيـات والنســاء اللائــي لــذن 

بالفرار من الأسر بإخضاعهن للاسترقاق الجنسي. 
وقد قامت منظمات غير حكومية مثل المنظمة النسـائية الدوليـة للتبـادل الشـامل لعـدة 
ثقافات، والمنظمة الدولية للرؤية العالمية، والشبكة النسائية الأوغندية ومفوضيـة الأمـم المتحـدة 
لشؤون اللاجئين بإثبات حالات بالوثائق للـتراع المسـلح في مختلـف أنحـاء البلـد. وتقـدم وزارة 
شـؤون الجنسـين والعمـل والتنميـة الاجتماعيـة والمنظمـــة الدوليــة للرؤيــة العالميــة واليونيســيف 
– الاجتماعي لضحايا التراع المسـلح، مـع التركـيز بوجـه خـاص علـى  خدمات الدعم النفسي 

النساء والأطفال. 
 

القانون 
يمثل قانون العقوبات، الفصل ١٠٦، من قوانين أوغندا، القانون الرئيسي الـذي يمكـن 
اسـتخدامه لمكافحـة مشـكلة الاتجـار بـالمرأة. والقـانون لا يسـتخدم بـــالتحديد مصطلــح/عبــارة 
الاتجار بالمرأة، ومع ذلك فإن المادة ١٢٥، التي تحظر القـوادة، مماثلـة للاتجـار وتمثـل نصـا يمكـن 

استغلاله في مكافحة الاتجار بالمرأة لأغراض البغاء. وتنص المادة على ما يلي: 
”أي شخص: 

يقوم بقوادة أو محاولة قوادة أيـة فتـاة أو امـرأة دون سـن ٢١ عامـا للقيـام  (أ)
ـــدا أو أي مكــان آخــر، مــع أي شــخص أو  باتصـال جنسـي غـير مشـروع، سـواء في أوغن

أشخاص؛ 
يقوم بقوادة أو محاولة قوادة أية امرأة أو فتاة لتصبح عاهرة عامة سواء في  (ب)

أوغندا أو في أي مكان آخر؛ 
يقـوم بقـوادة أو محاولـة قـوادة أيـة امـرأة أو فتـاة لمغـادرة أوغنـدا بقصــد أن  (ج)

تصبح نزيلة أحد بيوت الدعارة في مكان آخر أو مترددة عليه؛ 
يقوم بقوادة أو محاولة قوادة أية امرأة أو فتاة لـترك محـل إقامتـها المعتـاد في  (د)
أوغنـدا، (ولا يكـون محـل الإقامـة هـذا بيتـا للدعـارة) بقصـد أن تصبـح نزيلـــة أحــد بيــوت 

الدعارة سواء في أوغندا أو في مكان آخر، أو مترددة عليه، بغرض البغاء؛ 
يكون مرتكبا لجريمة ويعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات“. 
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وتفسير هذا الحكم يتمثل في أنه يحظر جميع أنواع الاتجـار بـالمرأة، سـواء الاتجـار علـى 
الصعيد الوطني أو عبر الحدود. بيد أنه تعذر الرجوع إلى أي إدانة أو مقاضـاة ناشـئة عـن هـذه 
المادة في السجلات المتاحة وقت إعداد هذا التقرير. ويتضمن الحكـم عيبـا رئيسـيا يتمثـل فيمـا 

يلي:  
”لا يـدان أي شـخص بأيـة جريمـة منصـوص عليـها في هـذه المـادة بنـاء علـى شــهادة 
ـــة تجــرم  شـاهد واحـد فحسـب، مـا لم يكـن الشـاهد مؤيـدا في واقعـة هامـة مـا بأدل

المتهم“. 
وهـذا الحكـم يضـاعف مـــن صعوبــة الإثبــات وعــبء الإثبــات للادعــاء. وفي معظــم 
الحالات اختار وكلاء النيابة اام المتهمين بجرائم بسيطة مثل التسكع والاخلال بالنظام (وهـو 
تعبير خفيف للبغاء، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بامرأة قبـض عليـها ليـلا) والتشـرد والاعتـداء 
(للقواديـن). وهنـاك صعوبـات تتعلـق بطـرق الإثبـات وفي الالـتزام ـــا، إلى حــد أن الإدانــات 
تتسم بالندرة ويؤثر الإدعاء ”عدم تضييع وقته“. وبناء عليه، تمثل تلك الأحكام ببساطة نـص 

القانون مع وجود قليل من الفائدة العملية أو عدم وجودها.  
وتنـص المـادة ١٢٦ مـن قـانون العقوبـــات علــى تجــريم تدبــير هتــك عــرض إمــرأة أو 
الاتصـال الجنسـي بالتـهديد، أو بـالتخويف، أو بمزاعـم كاذبـــة أو بانتحــال صفــات كاذبــة أو 
ـــادة أو شــيء بقصــد  باسـتخدام أو تقـديم أو إرغـام أيـة امـرأة علـى تعـاطي أي مخـدرات، أو م
تخديرها أو التغلب عليها، ومن ثم تمكين أي شخص من الاتصال الجنسي غير المشـروع بتلـك 
المرأة. ويعاقب على ارتكاب ذلك بالسجن لمدة سبع سنوات. بيد أن الحكـم يشـترط لشـهادة 

شاهد واحد أن تكون مؤيدة بالأدلة. 
وتنص المادة ١٢٧ من قانون العقوبات على ما يلي: 

”أي شخص، سواء كان مالك المكان أو شاغله، أو كان قائمـا بإدارتـه أو مراقبتـه 
أو كان يقوم بذلك بالنيابة أو يساعد فيه، يكـره عـن علـم أيـة فتـاة دون سـن ١٨ 
عاما على اللجوء إلى ذلك المكان أو التواجد فيه بغـرض إتيـان أفعـال جنسـية غـير 

مشروعة مع أي رجل، يرتكب جناية ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات“. 
وتتمثـل الآثـار التراكميـة للأحكـام المشـار إليـها أعـلاه في منـع وحظـر الاتجـــار بــالمرأة 
باســتخدام القــوة، أو التــهديد باســتخدام القــوة أو العنــف، أو اســتغلال الســلطة أو الوضـــع 
المسـيطر أو بـالخداع والحيـل. ويـزداد تعزيـز ذلــك بالمــادة ١٢٩ (١) الــتي تنــص علــى أن أي 
شخص يحتجز على نحو غـير مشـروع شـخصا آخـر لأغـراض المواقعـة الجنسـية يكـون مرتكبـا 

لجريمة. 
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ــاء  ويجـوز اسـتخدام المـادتين ١٣١ و ١٣٤ لمعالجـة الاتجـار بـالمرأة أو قمـع اسـتغلال بغ
المرأة. وهاتان المادتان تحظران العيش على مكاسب البغـاء، أو الاسـتدراج أو الجلـب لأغـراض 

مخلة بالآداب والاحتفاظ بمنازل أو غرف أو أي مكان آخر لأغراض البغاء. 
بيد أنه في حين أن هذه الأحكـام قـد تسـتخدم لكبـح الاتجـار بـالمرأة، فإـا قـد ترتـب 
آثارا عكسية فيما يتعلق بالبغـاء ذاتـه. فالبغـاء محـرم ولا يعتـبر عمـلا مشـروعا. وسـيظل بوسـع 
القواديـن وتجـار النسـاء الاحتيـال علـى البغايـا اللائـي سـيتعذر عليـهن إبـلاغ مظالمـهن للشــرطة 
لأـن يقمـن بعمـل غـير قـانوني. ولذلـك يســـتطيع تجــار النســاء اســتخدام هــذا القــانون ذاتــه 
للاحتفاظ بالنساء مسترقات وفي أوضاع مشاة لأوضاع الرقيـق بتـهديدهن بكشـف أمرهـن. 
ولـن يكـون للنسـاء عندئـذ مـن خيـار سـوى قبـول الطلبـات والأوضـاع الـتي يفرضـها التجــار. 
وحـتى إذا كـن يرغـبن في أن يصبحـن أحـرارا، لـن تكـون الشـرطة مفيـدة بـــأي شــكل بســبب 

تحاملها على النساء المشتغلات بالبغاء. 
وفي كثـير مـن الأحيـان تتوقـف التحقيقـات عندمـا تـدرك الشـرطة مـا تفعلـه مقدمــات 
الشـكاوى لكسـب معيشـتهن. والأشـخاص الذيـن يسـتفيدون مـن خدمـان يعرفـون أيضــا أن 
القـانون لا يحمـي هـؤلاء النسـاء ويسـتغلون. وإذا لم يكـن البغـــاء محرمــا، ربمــا تحلــت البغايــا 
بالشجاعة لالتماس الانتصاف وحماية القانون من الممارسات التي تخضعهن للعيـش والعمـل في 

أوضاع مشاة لأوضاع الرقيق فضلا عن العمل الضار بصحتهن. 
وبالنظر إلى عدم الاعتراف بالبغـاء كعمـل مشـروع، يـترك البغايـا تحـت رحمـة التجـار 
والقوادين. ومن الناحية العملية، فإن معظم الأحكـام ذات الصلـة بـالجرائم موجـودة في كتـب 
القانون فحسب ولا تتسم بقدر كبير من الأهمية العملية. ففي معظـم الحـالات، لم تنشـأ عنـها 
أية دعاوى ناهيك عـن الإدانـات ويعـزى ذلـك في الغـالب إلى طبيعـة الجرائـم والأدلـة المطلوبـة 
لإثبات الحالة. ولأسباب مختلفة لم تستخدم الشرطة شراكها لتلك الحالات، وبدلا مـن ذلـك، 
فضلت اام ارمين بالتسـكع والإخـلال بالنظـام طبقـا للمـادة ١٢٧؛ وفيمـا يتعلـق بالعـائدين 

للإجرام، تفضل أن تطلق عليهم محتالين ومتشردين. 
ــدا  وقوانـين الهجـرة في أوغنـدا غـير عادلـة أيضـا بالنسـبة للمـرأة الـتي تبـاع خـارج أوغن
لأغـراض البغـاء. وإذا حالفـها الحـظ في الإفـلات مـن أصحـاب بيـــوت الدعــارة أو ”الــزوج“ 
الذي يحتفظ ا في نير العبودية وأعيدت إلى الوطن بإرادا هي أو علـى نحـو آخـر، فـإن المـادة 
١٦ من قانون (تعديل) الهجرة لعام ١٩٨٤ يجعـل حالتـها صعبـة. وطبقـا لهـذه المـادة، فـإن أي 
مواطن أوغندي أعيد للوطن بسبب خطئه أو سوء سـلوكه هـو يجـب، في غضـون ١٢ شـهرا، 
أن يدفع إلى حكومة أوغندا جميع النفقـات المتكبـدة في العمليـة. والتخلـف عـن السـداد يعطـي 
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للحكومـة الحـق في اسـتصدار أمـر مـن المحكمـة يـأذن بتوقيـع الحجـــز علــى الممتلكــات وبيعــها 
لتسهيل تحصيل المبلغ المنفق على الإعادة للوطن. والمـرأة الـتي تعـاد للوطـن والـتي كـانت تعمـل 

عاهرة ستندرج بلا شك في فئة الأشخاص المغتربين ”بسبب خطئهم هم“. 
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المادة ٧ 
 

الحياة السياسية والحياة العامة 
 

كما أشير إليه في المادة ٤ في هذا التقرير، اتخذت الحكومة تدابير للقضاء علـى التميـيز 
ضد المرأة في الحياة السياسية والحيـاة العامـة، عـن طريـق الإجـراءات الإيجابيـة في المقـام الأول. 
وقد تحسنت الحالة منذ تقديم التقريرين الأول والثاني بتأكيد اشتراك المرأة في الحكم المحلي مـن 
خلال الإجراءات الإيجابية. وأخذت هذه المشاركة بالمبدأ القائل بضـرورة أن تمثـل المـرأة ثلـث 
أعضاء الس على مستوى القرية والأبروشـية والمقاطعـة الفرعيـة والمحافظـة. ويبـين الجـدول ٣ 

اشتراك المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة في أوغندا. 
 

الجدول ٣ – النساء والرجال الذين يشغلون المناصب العليا لصنع القرار في أوغندا 
 

 ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤
الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء المنصب 
٤٧ ٧ ٤٧ ٧ ٤٥ ٧ ٣٨ ٦ الوزارة* 
٢٢٦ ٥١ ٢٢٦ ٥١ ٢٢٦ ٥١ ٢١٩ ٥١ البرلمان 

٢١٣ ٦٠ ٢١٥ ٥٩ ١١٢ ٢١ ١٢٢ ٣٢ الخدمة المدنية العليا 
٥١ ١٦ ٤٤ ١٣ - - - - الهيئة القضائية 

١٠٥ ١٢ ٧٣ ٥ ٧٣ ٥ ١٠٣ ١٤ السلطات المحلية** 
٦٤٢ ١٤٦ ٦٠٥ ١٣٥ ٤٤٩ ٧٩ ٤٨٢ ٩٨ اموع (الأعداد) 

٨١,٥ ١٨,٥ ٨١,٨ ١٨,٢ ٨٥,١ ١٤,٩ ٨٣,١ ١٦.٩ النسبة المئوية 
 

النساء والرجال في أوغندا: حقائق وأرقام، ١٩٩٨ (وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية)  المصدر: 
تشمل الوزارة الوزراء ووزراء الدولة.  *    

تشمل السلطات المحليـة المفوضـين المقيمـين للمحافظـات، وكبـار الموظفـين الإداريـين ونـواب رؤسـاء اـالس  **    
المحلية. وكانت البيانات المتعلقة بكبار الموظفين الإداريين لعامي ١٩٩٥ و ١٩٩٦ مفقودة. 

 
 

ويتضح من البيانات المذكورة أعلاه أنه برغم تحسن الحالة، لا يـزال عـدد النسـاء أقـل 
من عدد الرجال في مناصب صنع القرار في أوغندا. وتلك هـي الحالـة علـى جميـع المسـتويات؛ 
على المستوى الوطني ومستوى المحافظـة ومسـتوى اتمـع المحلـي. وربمـا كـان السـبب في هـذه 
المشكلة يتمثل في اتمع القائم على السلطة الأبوية الذي يعتـبر فيـه الرجـال القـادة الطبيعيـين، 
ولذلك يقبل قليل من النساء تلك التحديات أو حتى التفكير في قبولهــا. والمواقـف السـلبية الـتي 
يمكن أن تثيرها تلك الأفعال تمثل جزءا من هذه المشكلة. وعلى سبيل المثال، تبين الانتخابـات 
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البرلمانية التي أجريت مؤخرا في عام ١٩٩٦ أنـه مـن بـين الــ ٨٩٦ شـخصا الطـامعين في الفـوز 
بمقاعد المقاطعات البالغ عددها ٢١٤ مقعدا بالانتخـاب المباشـر في أوغنـدا، كـانت هنـاك ٣٢ 
امرأة فحسب ونجحت ٨ نساء فقط في الوصول إلى البرلمان. وبقية النساء في البرلمان موجـودة 
عن طريق الإجراءات الإيجابية للمـرأة والفئـات ذات المصلحـة الأخـرى. وفي الهيئـة التشـريعية، 
يجب أن تنتخب كل محافظة ممثلة في البرلمان لتمثيـل مصـالح النسـاء. وكـان موضـع التقديـر أن 
١٨ في المائة من أعضاء البرلمان كن من النسـاء؛ وأن ٥٠ في المائـة مـن ممثلـي الأشـخاص ذوي 

العاهات كن من النساء، في حين بلغت النسبة للشباب ٤٠ في المائة. 
ومـن الجلـي أن الحمـلات أو التدابـير الخاصـة الـــتي اتخذــا الحكومــة والمنظمــات غــير 
الحكومية النسائية بغرض تشجيع النسـاء علـى الترشـيح للمنـاصب أو توليـها بالانتخـاب علـى 

الصعد المحلية والاقليمية والوطنية رتبت بعض الآثار. 
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المادة ٨ 
 

تمثيل المرأة ومشاركتها على الصعيد الدولي 
 

منـذ تقـديم التقريريــن الأول والثــاني، نصــت الأهــداف والمبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة 
لسياسة الدولة في دستور عـام ١٩٩٥ علـى المسـاواة والتحـرر مـن التميـيز (المـادة ٢١) وعلـى 
حقوق المرأة (المادة ٣٣) وعلى تكافؤ الفرص في التنميـة (المـادة الحاديـة عشـرة، الفقـرة ’١‘). 

ويتضح من أحكام الدستور أن المرأة في أوغندا يمكن أن تتمتع من حيث المبدأ بما يلي: 
 

"فرصــة تمثيــل حكومتــها علــى الصعيــد الـــدولي والاشـــتراك في أعمـــال المنظمـــات 
الدولية“. 

بيد أنه، من الناحية العملية، لم يتحقق قدر كبير من التغير منذ تقـديم التقريريـن الأول 
والثاني. ولا تزال توجد ٣ نساء من بين ٤١ سفيرا، وتوجد ١١ امـرأة مـن بـين ٣٥ سـكرتيرا 
أول. وتوجـد أيضـا ٨ نسـاء مـن بـين ٢٤ سـكرتيرا ثـان، ومـن بـين مـا مجموعـه ٣١ ســكرتيرا 
ثالث، توجد ١٠ نسـاء. وتمثيـل المـرأة في المنـاصب الدبلوماسـية العليـا أقـل مـا يمكـن. ويـتزايد 
عدد النساء مع الترول في الرتب الممثلة لأوغنـدا في الخـارج (انظـر الجـدول ٤). وبوجـه عـام، 
لا تزال النساء اللائـي يشـغلن الرتـب الأدنى صغـيرات السـن وليسـت لديـهن التزامـات عائليـة 
وأطفـال. بيـد أنـه عندمـا يكتمـل نضجـهن ويسـهمن في الالتزامـات العائليـة وتكويـــن البيــت، 
يصبـح مـن الصعـب عليـهن تـولي المنـاصب في الخـارج بسـبب مـا ترتبـه مـن آثـار خطـيرة علــى 
أسرهن الجديدة. وفي هذا الصدد، لا تزال الالتزامات العائلية تمثل عقبة رئيسية أمـام الاشـتراك 

الفعلي للمرأة في السلك الدبلوماسي. 
 

  الجدول ٤ – عدد النساء والرجال في السلك الدبلوماسي، حزيران/يونيه ١٩٩٩ 

الدرجة 

ـــــــــاء  النس
الموفــــدات 
للخارج 

النســاء في وزارة 
الخارجيـــــــــــــة، 

أوغندا 

مجمـــــــــــــوع 
النســـــــــاء في 
ـــــــــــــلك  الس
الدبلوماسي 

مجمـــــــــــوع 
الرجــــال في 
الســــــــــلك 
الدبلوماسي

مجمـوع النســاء 
والرجـــــــال في 
الســــــــــــــــلك 
الدبلوماسي 

٤١ ٣٨ ٣ ١ ٢ سفير 
١١ ١٠ ٢ ٢ - مستشار وزير 

١١ ٨ ٣ - ٣ مستشار 
٣٥ ٢٤ ١١ ٤ ٧ سكرتير أول 
٢٤ ١٦ ٨ ٤ ٤ سكرتير ثان 

٣١ ٢١ ١٠ ٧ ٣ سكرتير ثالث 

المصدر: وزارة الخارجية، أوغندا، ١٩٩٩. 
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ــاصب  بيـد أنـه في المـاضي القريـب، حظيـت المـرأة الأوغنديـة بدعـم الحكومـة لتـولي من
قيادية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى. وترأس سيدة أوغندية البرنامج الإقليمـي 
ــامج  للجنـوب الأفريقـي لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة (الفـاو)، وتتـولى سـيدة أخـرى مسـؤولية برن
الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعـة المكتسـب (الإيـدز) في 

نفس المنطقة كما ترأس أخرى قسما في نفس البرنامج في جنيف. 
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المادة ٩ 
 

الجنسية 
 

منـذ تقـديم التقريريـن الأول والثــاني، تعدلــت الحالــة بســبب التغيــيرات الــتي أدخلــها 
دستور عام ١٩٩٥. وتنص المادة ٩ من الدستور على ما يلي: 

”كل شخص كان، عند بدء نفاذ هذا الدستور، مواطنا أوغنديا يظـل مواطنـا ـذه 
الصفة“. 

ويحدد الدستور أنواعا مختلفة للجنسية، يرد وصفها في الأجزاء التالية. 
 

الجنسية بالمولد 
 

قبـل دسـتور عـام ١٩٩٥، كـان باسـتطاعة المواطنـين الذكـور فحسـب منـــح الجنســية 
لأطفـالهم المولوديـن داخـل أوغنـدا أو خارجـها. والآن، تعطـي المـــادة ١٠ مــن الدســتور حــق 
التمتع بالجنسية الأوغندية للطفل المولود داخل أوغندا أو خارجها عن طريق أي مـن الأبويـن. 
وهذا يعني أن الطفل المولود لمواطنة أوغندية يصبح تلقائيـا مواطنـا أوغنديـا بـالمولد. وتنسـحب 
الجنسية إلى ذلك الطفل عن طريق الأم، حتى لو كانت متزوجة بغير أوغنـدي وحـتى لـو كـان 
ذلـك الطفـل مولـودا خـارج أوغنـدا. وللطفـل أو الطفلـة، مـتى رغـب أو رغبـت، حـــق التمتــع 

بالجنسية الأوغندية. 
 

الجنسية بالتسجيل 
 

قبل دستور عام ١٩٩٥، لم يكن باستطاعة المرأة الأوغندية أن تمنـح الجنسـية لزوجـها 
غير الأوغندي، في حين كان نظيرهـا الذكـر يتمتـع ـذا الحـق. والآن، تسـمح المـادة ١٢ (١) 
و (٢) مـن الدسـتور لأي شـخص مـتزوج بمواطـن أوغنـدي (ذكـرا كـــان أوانثــى) باكتســاب 
الجنســية الأوغنديــة بالتســجيل. والمــادة ١٢ (٣) و (٤) تحمــي كذلــك أي شــخص (يحمـــل 
جنسية مكتسبة بالتسجيل) من فقد جنسيته الأوغندية في حالـة وفـاة الـزوج، أو الانفصـال أو 

الطلاق من الزوج. وهذا الحكم يحمي المرأة بوجه خاص. 
 

فقد الجنسية بالتسجيل 
 

لا يشكل الزواج بمواطن غير أوغندي سببا يدعو إلى فقـد الأوغنـدي، ذكـرا كـان أو 
أنثى، لجنسيته الأوغندية. وتنص المادة ١٥ (٢) من الدستور على ما يلي: 
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”يفقد المواطن الأوغندي، جنسيته الأوغندية على الفـور إذا اكتسـب جنسـية بلـد 
آخــر غــير أوغنــدا أو احتفــظ ــا عنــد بلوغــه ١٨ عامــا، بفعــل إرادي خــــلاف 

الزواج“. 
وتنص المادة ١٥ (٥) على ما يلي:  

”إذا قضى قانون بلد، بخـلاف أوغنـدا، أن يتخلـى الشـخص الـذي يـتزوج مواطنـا 
لذلك البلد عن جنسية بلده بموجب ذلك الزواج، فإن المواطن الأوغنـدي، الـذي 
يحرم من جنسيته بموجب ذلك الزواج يصبح، عند انحلال ذلـك الـزواج، إذا فقـد 

نتيجة ذلك جنسيته المكتسبة بذلك الزواج، مواطنا أوغنديا“. 
ـــة الدولــة  وهـذه الأحكـام تكفـل للمـرأة الأوغنديـة ألا تفقـد جنسـيتها أو تصبـح عديم
نتيجة للزواج بمواطن غـير أوغنـدي. ومـن الممكـن الآن للمـرأة الأوغنديـة أن تحتفـظ بجنسـيتها 
الأوغندية حتى إذا تزوجت بأجنبي. ويرجع هذا إلى أا تتمتع بحق دستوري في منح جنسـيتها 

لزوجها الأجنبي. 
 

وثائق السفر 
 

تنص المادة ٢٩ (٢) من الدستور على ما يلي: 
ـــة  ”يتمتـع كـل أوغنـدي بـالحق في (أ) الانتقـال بحريـة في جميـع أنحـاء أوغنـدا والإقام
والاسـتقرار في أي جـــزء في أوغنــدا؛ و (ب) دخــول أوغنــدا ومغادرــا والعــودة 

إليها؛ و (ج) الحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر أخرى“. 
بيـد أن أنظمـة جـوازات السـفر تنـص علـى أنـه لا يجـــوز إصــدار جــواز ســفر للمــرأة 
المتزوجة أو تجديد جواز سفرها بدون موافقة كتابية من زوجها. وعلاوة على ذلك، إذا كـان 
جواز سفر الزوج يتضمن بيانـات زوجتـه، فإنـه لا يمكنـها اسـتخدام ذلـك الجـواز عنـد السـفر 

بمفردها. وهذه الأنظمة محددة بوضوح وتتعارض مع أحكام المادة ٢٩ (٢) أعلاه. 
وقد جرى الإبلاغ عن حالات حجب فيـها الأزواج الموافقـة الكتابيـة عـن زوجـام، 
ومن ثم انتهكوا حقهن في السفر. والحكم أعلاه يحتفظ بالممارسة التمييزية التي تسـمح للرجـل 
بالسفر بدون قيود بحثا عن عمل أو تجارة أفضل بيد أن هذا يفرض على المـرأة القبـوع بـالبيت 

ويخضع الراشدات لسيطرة أزواجهن. 
وتنص المادة ٧ من قانون جوازات السفر على إثبات بيانـات الأطفـال دون سـن ١٦ 
عامـا في جـوازات سـفر والديـهم. بيـد أن الأبويـن لا يتمتعـان بحـق متســـاو في إثبــات بيانــات 
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ــه في  أطفالهمـا في جـوازات سـفرهما. وتنـص المـادة ٣ (٥) مـن أنظمـة جـوازات السـفر علـى أن
حالة طلب حامل جواز السفر إثبات الأطفال في جوازه، يجب أن يوقع الوصي القـانوني علـى 

الطفل نموذجا محددا، أو يوافق عليه.  
وتعرف الأنظمة ذاا الوصي القانوني بأنه يعني والـد الطفـل. ولا تسـتطيع أم الطفـل، 
إلا في حالة وفاة والده، أن تستصدر أمرا من المحكمة بتسليم الطفـل إليـها بوصفـها الوصيـة أو 
الحاضنة القانونية، حتى يمكن أن توافق الأم على إثبات الطفل في جواز سفر شخص آخــر، بمـا 

في ذلك جواز سفرها. 
والأحكام التي ألقي عليها الضوء أعلاه تخضــع المـرأة، الـتي ربمـا تكـون قـد انفصلـت، 
ـــدة  أو طلقـت أو ترملـت، لظلـم لا مـبرر لـه وتتحـيز ضـد النسـاء بوجـه عـام وعلـى الأم الوحي
ـــة في طابعــها لأــا تطلــب مــن المــرأة المتزوجــة  بوجـه خـاص. ونمـاذج جـوازات السـفر تمييزي
معلومات عن زوجها وليس العكس. وقانون وأنظمة جوازات السـفر تتعـارض علـى مـا يبـدو 
مع عدة أحكام دستورية وهي مـن بـين القوانـين الشـتى الـتي تدعـو الحاجـة إلى تغييرهـا لجعلـها 

متفقة مع الدستور. 
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المادة ١٠ 
 

التعليم 
 

تتسم سياسة الحكومة المتعلقة بالتعليم بأا غير تمييزية لأا توفـر فرصـا متكافئـة لكـلا 
الجنسين. ومع ذلك، لا يزال تعليم المرأة في أوغندا متخلفا عـن تعليـم الرجـل. والأمـل معقـود 
على أن تؤدي مبادرات الحكومة لكفالة التحـاق البنـات بـالمدارس وبقائـهن فيـها إلى تصحيـح 

هذا الخلل. 
والتعليم الرسمي في أوغندا، الـذي مـا بـرح يخضـع كليـة تقريبـا لسـيطرة الحكومـة منـذ 

الاستقلال، يأخذ ٣ مراحل رئيسية: 
مرحلة الدراسة الابتدائية (٧ سنوات)؛  •
مرحلة الدراسة الثانوية (٦ سنوات)؛  •

مرحلة المستوى الثالث (٢-٥ سنوات).  •
وتنص المادة ٣٠ من الدستور على ما يلي: 
”يتمتع جميع الأشخاص بالحق في التعليم“. 

وتوفر الحكومة الحـق في التعليـم للبنـات والبنـين علـى حـد سـواء. وفي حـين لا يوجـد 
تمييز في التعليم في أوغندا، فإن المركز الاجتماعي – الاقتصادي للأسرة يحدد قدرــا علـى دفـع 
تكاليف تعليم جميع أطفالها. وكثيرا ما يواجه الآباء أنفسهم مشكلة اختيار الطفل أو الأطفـال 
الذيـن يرسـلون إلى المدرسـة. وفي معظـم الحـالات ينتـهي الأمـر بوقـوع البنـــات ضحيــة لأــن 

خلقن لمباشرة الأعمال المترلية والمساعدة في البيت كعملية تحضيرية لمستقبلهن. 
ـــة في برنــامج تعميــم  وبغيـة زيـادة معـدلات معرفـة القـراءة والكتابـة، شـرعت الحكوم
التعليم الابتدائي في عام ١٩٩٧، بيد أن معدلات التحاق البنات على جميـع المسـتويات ظلـت 
منخفضة بالمقارنة بمعدلات البنين، بسبب تفضيل تعليم البنين. والعوامـل الـتي عرقلـت اشـتراك 
ــى  المـرأة في التعليـم تشـمل الأسـرة، واتمـع، والمعتقـدات المؤسسـية والتقليديـة. وللاطـلاع عل

الاحصاءات، انظر الجداول ٥ و٦ و٧ و٨. 
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الجدول ٥ – الالتحاق حسب التحصيل التعليمي للمستويات التعليميــة (النســب المئويــة 
للتوزيع حسب الجنس) 

 

التحصيــــــــــــــــل
١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ التعليمي 

إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور  
٤٥ ٥٥ ٤٦ ٥٤ ٤٥ ٥٥ ٤٦ ٥٤ ٤٣ ٥٧ الابتدائي 
- - ٣٩ ٦١ ٣٨ ٦٢ ٣٩ ٦١ ٣٩ ٦١ الثانوي 
٣٥ ٦٥ ٣٤ ٦٦ ٣٥ ٦٥ ٣٤ ٦٦ ٢٩ ٧١ الجامعي 

 

المصدر: إدارة التخطيط، وزارة التعليم والرياضة، ١٩٩٧. 
 
 

ويتبـين مـن الجـدول ٥ أن الفجـوة بـين التحـاق الذكـــور والإنــاث واســعة وتــزداد في 
المستويات التعليمية الأعلى. 

 
 

الجدول ٦ – التحاق الطلبة الجامعيين بجامعة ماكيريري بالنسبة المئوية للتوزيع حسب الجنس 
 

٩٩/١٩٩٨ ٩٨/١٩٩٧ ٩٧/١٩٩٦ ٩٦/١٩٩٥ ٩٥/١٩٩٤ ٩٤/١٩٩٣ ٩٣/١٩٩٢ ٩٢/١٩٩١ الكلية/ القسم 
ذكورإناثذكورإناث ذكورإناث ذكورإناث ذكورإناث ذكورإناثذكورإناث ذكورإناث 

٦٨ ٣٢ ٦٩ ٣١ ٧١ ٢٩ ٧٨ ٢٢ ٦٥ ٣٥ ٧٠ ٣٠ ٦٦ ٣٤ ٧٢ ٢٨ الطب 
٩٣ ٠٧ ٩٢ ٠٨ ٨١ ١٩ ٩٥ ٠٥ ١٠٠ صفر ٩١ ٠٩ ٩٣ ٠٧ ٩٢ ٠٨ الطب البيطري 
٦١ ٣٩ ٦٦ ٣٤ ٦٣ ٢٧ ٧٠ ٣٠ ٦٢ ٣٨ ٥٥ ٤٥ ٧٨ ٢٢ ٩٠ ١٠ طب الأسنان 

٦٩ ٣١ ٧٧ ٢٣ ٧٩ ٢١ ٥٨ ٤٢ ٩٠ ١٠ ٦٩ ٣١ ٦٤ ٣٦ ٧٠ ٣٠ الصيدلة 
٥٦ ٤٤ ٥٢ ٤٨ ٤٤ ٥٦ ٥٠ ٥٠ غ/م غ/م صفر ١٠٠- - - - التمريض 
٨٢ ١٨ ٨٠ ٢٠ ٨٥ ١٥ ٨٤ ١٦ ٧٩ ٢١ ٨٩ ١١ ٨٣ ١٧ ٨٩ ١١ الهندسة 

٩١ ٠٩ ٨٩ ١١ ٩٤ ٠٦ ٩٢ ٠٨ ٨٩ ١١ ١٠٠ صفر- - - - الهندسة الزراعية 
٨٤ ١٦ ٨١ ١٩ ٨٥ ١٥ ٦٢ ٣٨ ٩٢ ٠٨ ١٠٠ صفر٩١ ٠٩ - - المساحة 

٦٥ ٣٥ ٧٥ ٢٥ ٧٠ ٣٠ ٧٨ ٢٢ ٥٠ ٥٠ ٨٩ ١١ ٧١ ٢٩ ٩٠ ١٠ الهندسة المعمارية 
٨٢ ١٨ ٧٦ ٢٤ ٧٦ ٢٤ ٨٧ ١٣ ٦٧ ٣٣ ٧٣ ٢٧ ٧٨ ٢٢ ٨٨ ١٢ الزراعة 

٦٥ ٣٥ ٦٦ ٣٤ ٦٢ ٣٨ ٧٣ ٢٧ ٦٢ ٣٨ ٥٦ ٤٤ ٦٤ ٣٦ ٦٠ ٤٠ العلوم الغذائية 
٨١ ١٩ ٨٢ ١٨ ٨٦ ١٤ ٩١ ٠٩ ٨٨ ١٢ ٨٧ ١٣ ٨٥ ١٥ ٨٦ ١٤ الحراجة 
٨١ ١٩ ٨٠ ٢٠ ٧٩ ٢١ ٨١ ١٩ ٦٩ ٣١ ٧٩ ٢١ غ/م غ/م ٧١ ٢٩ العلوم 

٦٩ ٣١ ٧٤ ٢٦ ٧٧ ٢٣ ٩٠ ١٠ ٨٤ ١٦ ٧٩ ٢١ ٨٥ ١٥ ٧٤ ٢٦ الاحصاء 
٦٧ ٣٣ ٦٩ ٣١ ٧٤ ٢٦ ٧٦ ٢٤ ٨١ ١٩ ٦٥ ٣٥ ٧٧ ٢٣ ٧١ ٢٩ التجارة 
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٩٩/١٩٩٨ ٩٨/١٩٩٧ ٩٧/١٩٩٦ ٩٦/١٩٩٥ ٩٥/١٩٩٤ ٩٤/١٩٩٣ ٩٣/١٩٩٢ ٩٢/١٩٩١ الكلية/ القسم 
ذكورإناثذكورإناث ذكورإناث ذكورإناث ذكورإناث ذكورإناثذكورإناث ذكورإناث 

ــــــــــة الخدمــــــــة الاجتماعي
٤٩ ٥١ ٥٢ ٤٨ ٥٨ ٤٢ ٥٥ ٤٥ ٥٥ ٤٥ ٣٢ ٦٨ ٣٧ ٦٣ ٥٨ ٤٢ والإدارة الاجتماعية 
٣٨ ٦٢ ٤٤ ٥٦ ٣٩ ٦١ ٤٨ ٥٢ ٣٥ ٦٥ ٥٠ ٥٠ ٤٠ ٦٠ ٣٥ ٦٥ الاتصال الجماهيري 

٥٩ ٤١ ٥٧ ٤٣ ٥٨ ٤٢ ٥٥ ٤٥ ٥٢ ٤٨ غ/م غ/م٦٦ ٣٤ ٧٠ ٣٠ العلوم الاجتماعية 
٤٥ ٥٥ ٤٦ ٥٤ ٥٦ ٤٤ ٥٥ ٤٥ ٤٦ ٥٤ ٦٩ ٣١ ٥٥ ٤٥ ٥٠ ٥٠ الحقوق 

٣٣ ٦٧ ٣٠ ٧٠ ٣٨ ٦٢ ٣٥ ٦٥ ٤٦ ٥٤ ٣٧ ٦٣ ٥٠ ٥٠ ٥١ ٤٩ المكتبات/ المعلومات 
٥٦ ٤٤ ٥٥ ٤٥ ٥٦ ٤٤ ٥٩ ٤١ ٦٣ ٣٧ ٦٦ ٣٤ ٦٠ ٤٠ ٦٣ ٣٧ الآداب 

٤٩ ٥١ ٤٩ ٥١ ٥٢ ٤٨ ٥٠ ٥٠ ٤٩ ٥١ ٤٢ ٥٨ ٥١ ٤٩ ٤٨ ٥٢ الآداب/التربية 
٨٠ ٢٠ ٨٠ ٢٠ ٨٠ ٢٠ ٧٩ ٢١ ٧٧ ٢٣ ٦١ ٣٩ ٧٢ ٢٨ ٨٢ ١٨ العلوم/التربية 

٤٤ ٥٦ ٤٥ ٥٥ - - - - - - - - - - - - تعليم الإرشاد الزراعي 
٨٤ ١٦ ٨١ ١٩ ٨٣ ١٧ - - - - - - - - - - علم الاقتصاد النوعي 

٥٣ ٤٧ ٥٧ ٤٣ ٥٩ ٤١ - - - - - - - - - - الفنون الجميلة 
صفر صفرصفر صفر - - - - - - - - - - - - الموسيقى 

٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ - - - - - - - - - - - - الفن المسرحي 
صفر صفرصفر صفر - - - - - - - - - - - - الرقص 
٤٦ ٥٤ ٥٠ ٥٠ - - - - - - - - - - - - التنمية 

٤٦ ٥٤ ٤٢ ٥٨ - - - - - - - - - - - - إدارة السياحة 
ــــــــري/ التخطيـــــــط الحض

٦٢ ٣٨ ٧٠ ٣٠ - - - - - - - - - - - - الإقليمي 
٤٨ ٥٢ ٤٧ ٥٣ - - - - - - - - - - - - إدارة البيئة 

٦١ ٣٩ ٥٢ ٤٨ - - - - - - - - - - - - التربية المقارنة 
 Enth - - - - - - - - - - - - - - ٦٩ ٣١

٦٤ ٣٦ ٦٤ ٣٦ ٦٤ ٣٦ ٦٥ ٣٥ ٦٦ ٣٤ ٦٥ ٣٥ ٧١ ٢٩ ٦٦ ٣٤ اموع 
استنادا إلى إحصاءات من ’موازنة الكفتين: معالجة اهتمامات الجنسين في برامج التنمية الوطنية، ١٩٩٩‘، وزارة شؤون 

الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية؛ مكتب المسجل الأكاديمي بجامعة ماكيريري، ١٩٩٩. 
تعني أن المقرر لم يقدم بعد في الجامعة؛  -

يعني أنه لم يسجل أي طالب في تلك الدورة في ذلك الوقت؛  صفر
تعني أن البيانات كانت غير متاحة.  غ/م
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الجدول ٧ – نسبة طالبات الجامعات حسب الجامعة (أول درجة) 
 
 

٩٦/١٩٩٥ ٩٥/١٩٩٤ ٩٤/١٩٩٣ الجامعة 
٣٥,٠ ٣٤,٠ ٣٥,١ ماكيريري 

٢٨,٣ ٢٦,٢ ٢١,٥ مبالي 
٢٢,٨ ٢٣,٠ ٢٠,٣ مبارارا 

- ٤٣,٣ ٢١,٩ ناماساغالي 
٤٠,٢ ٤٢,٠ ٤٦,١ نديجي 

٤٦,١ ٣٩,٠ ٣٢,١ نيكوزي 
٤٨,٢ ٤٣,٩ ٤٠,٣ نيكومبا 
٢٩,٤ ٢١,٨ ٣٢,١ بوغيما 

المصدر: النساء والرجال في أوغندا، حقائق وأرقام ١٩٩٨ (وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية) 
 
 

وقـد اتخـذت حكومـة أوغنـدا، مـن خـلال الإجـــراءات الإيجابيــة، خطــوات لتصحيــح 
الاختلال بين الجنسين على صعيد الجامعـة. وفي عـام ١٩٩٠، أضيفـت ١,٥ نقطـة ”عـلاوة“ 
إلى درجــات المرشــحات اللائــي تتوافــر فيــهن شــروط القبــول لزيــادة أعدادهـــن في جامعـــة 

ماكيريري. وقد زادت نسبة النساء إلى أكثر من ٣٠ في المائة في السنوات الخمس الماضية.  
ولكفالة توفير تعليم جيد النوعية للبنات، بدأت الحكومـة اسـتراتيجيات للقضـاء علـى 
ـــهاج الدراســي، وجميــع  جميـع أشـكال التحـيز القائمـة علـى نـوع الجنـس في جميـع جوانـب المن
العمليـات في نظـام التعليـــم. وهــذه تشــمل القولبــة في الكتــب الدراســية والتفــاعل في غــرف 
الصـف، وهـو مـا بـدأ علـى المسـتويين الابتدائـي والثـالث. وجـرى رفـــع التمريــض وخدمــات 
السكرتارية إلى مستوى الدرجة، مما أدى إلى رفع هذه التخصصات التي تغلـب فيـها المـرأة إلى 

مستويات أعلى. 
وقـد قـام المركـز الوطـني لتطويـر المنـاهج الدراســـية بتنقيــح المنــهاج الدراســي للتعليــم 
الابتدائي لعام ١٩٩٠ ولا يـزال هـذا النشـاط جاريـا ليشـمل الجوانـب المتعلقـة بالجنسـين. وفي 
الوقت الحالي، تحصل البنات، في جميع المدارس، على نفس المنهاج الدراسـي الأساسـي ونفـس 

الحق في أي خيارات كالبنين. 
وقبـل عـــام ١٩٩٠، لم يكــن التدبــير المــترلي يــدرَّس إلا في عــدد قليــل مــن المــدارس 
ـــدارس الابتدائيــة علــى  الثانويـة، وفي المقـام الأول للبنـات. وحاليـا، يجـري تدريـس المـادة في الم
نطاق القطر بالنظر إلى أن جزءا كبـيرا منـها يتعلـق بالتغذيـة، وجـرى ضمـها إلى الزراعـة لكـي 

تستهدف البنات والبنين على حد سواء. 
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الجدول ٨ – مركز برنامج محو الأمية الوظيفية للكبار، في كانون الأول/ديسمبر، ١٩٩٨ 
 

المحافظة 
المقاطعة الفرعية 

المشمولة 

المشــــــــــــــرفون 
ـــى  المدربــون عل

محو الأمية 
المعلمــــــــــــــــون 

المدربون 

الصفــــــــــــــوف 
المســـجلة لمحـــــو 
الأمية الوظيفية 

الدارســــــــــــات 
الملتحقات 

الدارســـــــــــــون 
الملتحقون 

ــــــــــــــــــوع  مجم
الدارسين 

٠٤٦ ٨ ٤٣٣ ١ ٦٢٤ ٦ ١٥٤ ١٢٤ ١٨ ١٢ آباك 
٠٩٠ ٩ ١٤٤ ٢ ٩٤٦ ٦ ٢٠٢ ١٨٢ ١١ ١١ هويما 

٢٤٣ ١٣ ٧٧٦ ٣ ٤٦٧ ٩ ١٦٤ ١٤٤ ٢١ ٢١ إيغانغا 
٥٩٥ ٩ ٠١٤ ٣ ٥٨١ ٦ ١٥٦ ١٢٢ ١٤ ١٤ كامولي 
٦٩٤ ١٢ ٧٢٨ ٢ ٩٦٤ ٩ ٢٤٦ ٢٠٨ ٣٠ ٢٧ مبارارا 

٥٨٥ ١٣ ٦٢١ ٢ ٩٦٤ ١٠ ٣٣١ ١٩٤ ٢٤ ٢١ كابارول 
٨٥٢ ١ ٤١٦ ٤٣٦ ١ ٥٣ ٣٧ ٠٩ ٠٩ نبيغي 

٧٨٠ ٤ ١٢٦ ١ ٦٥٤ ٣ ١٠٢ ٨٤ ١٨ ١٢ موكونو 
٩٨٨ ٥ ١٢٤ ١ ٨٦٤ ٤ ١٤١ ٨٤ ١٤ ٠٨ بوشيني 

٦٧٣ ٣ ٠٢٤ ١ ٦٤٩ ٢ ٧٧ ٦٢ ١٤ ٠٨ كاسيسي 
٧١٤ ٣ ٨٤٢ ٨٧٢ ٢ ١١٤ ٩٩ ١٥ ٠٨ كيبالي 

٣٠٧ ٤ ٤٣٣ ١ ٨٧٤ ٢ ١٠٤ ١٠٠ ١٤ ٠٨ ليرا 
٦٢٨ ٣ ٨٨٦ ٧٤٢ ٢ ١٢٤ ١١٨ ١٢ ٠٨ ماسيندي 
٨٦١ ١ ٢١٢ ٦٤٩ ١ ٩٤ ٩٠ ١٢ ٠٨ موبندي 

٢٦٨ ٩ ٢٨٦ ٢ ٩٨٩ ٦ ١٥٢ ١٤٠ ١٨ ١٢ روكونغيري 
٨٨٨ ٧ ٦٠٤ ١ ٢٨٤ ٦ ١٢٤ ٩٦ ١٨ ١٦ سوروتي 
٢٤٨ ٢ ٧٥٨ ٤٩٠ ١ ٨١ ٦٨ ٠٨ ٠٦ كومي 

١٥٥ ٤ ٢٥٨ ١ ٨٩٧ ٢ ٦٤ ٥٦ ٠٦ ٠٤ بوغيري 
٠٢٠ ١ ١٠٤ ٩١٦ ٤٤ ٢٨ ٠٤ ٠٤ كاتاكوي 

١٩١ ٣ ٦٩٧ ٤٩٤ ٢ ٧٢ ٦٣ ١٢ ٠٩ تورورو 
٦٠٢ ١٤٨ ٤٥٤ ٦٤ ٤٦ ١٨ ٠٧ كيسورو 

٩٧٨ ٣ ٩٥٦ ٠٢٢ ٣ ٥٢ ٤٨ ٠٩ ١٢ مبالي 
٠٢٠ ٢ ٧٧١ ٢٣٩ ١ ٧٠ ٢٩ ١٢ ٠٩ نوتنغامو 

- - - ٣ ٢٥ - - ناكاسونغولا 
٨٤٦ ٢ ٢٦٨ ٥٧٨ ٢ ٨٦ ٦٤ ١٠ ٠٥ كامبالا 
٧٥٠ ٢٦٣ ٤٨٧ ٥٤ ٤٠ ٢٦ ٠٦ باليسا 

٠٢٢ ١٣٧ ٥١٨ ٣١ ٤٦٥ ١٠٥ ٩٢٨ ٢ ٣٥١ ٢ ٣٦٧ ٢٦٥ اموع 

المصدر: برنامج محو الأمية الوظيفية للكبار في أوغندا، وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية، ١٩٩٨. 
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ويبين الجدول ٨ عدد الدارسين الملتحقـين في برامـج محـو أميـة الكبـار في الفـترة مـا بـين عـامي 
١٩٩٢ و ١٩٩٨ في محافظات مختارة. 

 
وحقيقة أن مستويات إلمام المرأة بالقراءة والكتابة لا تزال منخفضـة (٤٤,٩ في المائـة) 
مقـابل ٦٣,٥ في المائـة للرجـل، حـدت بالحكومـة إلى الشـروع في برامـج محـو الأميـة الوظيفيــة 
للكبار. ويتبين من الأرقام أن عدد النساء الملتحقـات ـذه الصفـوف يزيـد علـى عـدد الرجـال 
الملتحقـين ـــا في جميــع المحافظــات. وعلــى مــدى الســنوات الســت، بلــغ مجمــوع الدارســين 

الملتحقين ٠٢٢ ١٣٧ دارسا منهم ٨٠,١ في المائة تقريبا من النساء. 
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المادة ١١ 
 

العمل 
 

ـــق بحالــة العمــل  منـذ تقـديم التقريريـن الأول والثـاني، حدثـت تغـيرات هامـة فيمـا يتعل
بسبب إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي وتنفيـذ سياسـات اللامركزيـة والتحـرر والخصخصـة. 
وللبطالة، والبطالة الجزئية وشدة انتشـار الفقـر آفـاق معقـدة ولا سـيما في المنـاطق الريفيـة الـتي 

ينتمي إليها معظم الشباب وأقوياء البنية. 
وعقب التغييرات التي حدثت من خلال برنامج إصلاح الخدمة المدنية، جـرى توسـيع 
ولاية وزارة شؤون الجنسين لتشمل شؤون العمال. وقد أعد مشروع السياسة الوطنيـة للعمـل 

في أوغندا، وهو يرمي إلى تعزيز العمل المنتج على نحو أسرع في جميع قطاعات الاقتصاد. 
وتنص المادة ٤٠ من الدستور على ما يلي: 

”يسن البرلمان القوانين:  (١)
للنــص علــى حــق الأشــخاص في العمــل في ظــــل أوضـــاع مرضيـــة  (أ)

ومأمونةوصحية؛ 
كفالة المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة بدون تمييز؛  (ب)

ـــة  كفالـة أن يمنـح كـل عـامل سـاعات للراحـة وسـاعات عمـل معقول (ج)
وفترات عطلات مدفوعة الأجر، فضلا عن التعويض عن العطلات العامة. 

يتمتع كل شخص في أوغندا بالحق في ممارسة مهنته والاشتغال بـأي مهنـة أو  (٢)
تجارة أو عمل تجاري مشروع. 

يتمتع كل عامل بالحق في:  (٣)
تشكيل أو الإنضمام إلى نقابة عمـال بمحـض اختيـاره لتعزيـز وحمايـة  (أ)

مصالحه الاقتصادية والاجتماعية؛ 
المساومة الجماعية والتمثيل؛  (ب)

الانقطاع عن عمله طبقا للقانون.  (ج)
يوفـر رب عمـل كـل عاملـة الحمايـــة لهــا أثنــاء الحمــل وبعــد الــولادة، طبقــا  (٤)

للقانون“. 
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ـــها وتشــمل: مرســوم  والقوانـين الـتي تقضـي ـا المـادة ٤٠ لا تـزال في مراحـل صياغت
العمل؛ ومرسوم نقابات العمال (قانون تعويض العامل)؛ وقانون العمــال؛ وقـانون الحـد الأدنى 
للأجـور والـس/اـالس الاستشـارية؛ وقـانون المصـــانع وقــانون الصنــدوق الوطــني للضمــان 

الاجتماعي. 
وتطبق الحكومة مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة. بيد أنـه بـالتحيز 
نحو تنمية القطاع الخاص لأغراض النمـو الاقتصـادي، فـإن تحكـم الحكومـة في حقـوق العمـال 

يثير قلق المرأة والطفل، بالنظر إلى أما يتركزان في القطاع غير الرسمي والقطاع الخاص. 
ـــا الصغــار،  وفيمـا يتعلـق بقـدرة الأمـهات علـى الاشـتغال بعمـل مربـح بصحبـة أطفاله
لا توجد حتى الآن سياسة بشأن مرافق رعاية الأطفـال. واتخـاذ مبـادرة في هـذا الصـدد مسـألة 

من شأن فرادى أرباب الأعمال لمعالجة هذه القضية. 
وقد بذلت بعض الجهود من جـانب مختلـف أربـاب الأعمـال، والمؤسسـات، والأفـراد 
والمنظمات غير الحكومية لإعداد مراكز لرعاية الأطفال بالقرب من أماكن العمل علـى أسـاس 
تجاري. وقد ثبت أن مراكز الرعايـة النهاريـة الـتي يديرهـا الأفـراد غاليـة التكلفـة بعـض الشـيء 
لمعظم الأمهات. وعلاوة على ذلك، لا يوفر أرباب الأعمال الرعاية للأطفال في سـن المدرسـة 

ولا سيما عندما تعمل الأم ساعات طويلة.  
ـــة وتدريبــا  ويمنـح مرسـوم العمـل لعـام ١٩٧٥ جميـع العمـال عطـلات، وإجـازة مرضي
ـــيز. ولا يوجــد أيضــا تميــيز ضــد المــرأة العاملــة فيمــا يتعلــق  مـهنيا، ولا يقـوم هـذا علـى التمي
باستحقاقات الضمان الاجتماعي. بيـد أن الأمـوال العـائدة مـن صنـدوق الضمـان الاجتمـاعي 
أقل ما يمكن ولا تكفي لتلبية احتياجات كبار السن أو المعوقين. وهذا الصنـدوق يغطـي قليـلا 

من النساء بسبب صغر عدد النساء المشتغلات بأعمال مدفوعة الأجر بالمقارنة بالرجال. 
ولا يغطـي الضمـان الاجتمـاعي النسـاء العـاملات في القطـاع غـير الرسمـي ولا يوجـــد 
قـانون يحـدد أو يجمـل حقوقـهن كعـاملات. وبـــالعكس، كثــيرا مــا يجــرم القــانون عملــهن في 
القطاع غير الرسمي. ومن ثم فـإن النسـاء اللائـي يعملـن بائعـات متجـولات في الشـوارع يحظـر 
عليهن ممارسة هذا النوع من العمل لأنــه ينـدرج خـارج أنظمـة الدولـة أو المدينـة المعمـول ـا. 
والاستغلال المؤسسي لعمل المرأة والممارسات التعسفية واسعة الانتشـار داخـل المـهن النسـائية 

التقليدية. 
ونادرا ما يعترف القانون أو العرف بأن عمل المرأة عمل قيم. وعادة مـا تكـون المـرأة 
مقصـورة علـى الأعمـال ”غـير المـاهرة“ المنخفضـة الأجـر، والتكراريـة، والكثيفـة العمالـة مثــل 



00-5237147

CEDAW/C/UGA/3

التنظيـف، والطـهي والرعايـة؛ سـواء بوصفـها خادمـة بالمنـازل أو عاملـة في المطـاعم، والفنـــادق 
وصناعة الترفيه. ولا يسمح للمرأة أيضا بالعمل ليلا إلا في المهنة الطبية. 

وكثيرا ما تبلغ المرأة العاملة عن حدوث مضايقات جنسـية في مكـان عملـها. وتتمثـل 
المشـكلة الرئيسـية في أنـه في حـين تمثـل المضايقـة الجنسـية لأحـد الأشـــخاص جريمــة، لا يوجــد 
قانون يعرف بوضوح ما هي المضايقة الجنسية في مكان العمـل. وفي كثـير مـن الأحيـان يـتردد 
معظم النساء في إبداء آرائهن بشأن تلـك المشـاكل. وبالاضافـة إلى ذلـك، لا توجـد إجـراءات 

ملائمة لتناول هذه الحالات.  
والنسـبة المئويـة للنسـاء في نقابـات العمـال منخفضـة عنـها للرجـال، لأن الرجـــال هــم 
الأغلبية في سوق العمل. بيد أن هناك تغيرا إيجابيـا في تمثيـل المـرأة في نقابـات العمـال. ويعـزى 

هذا إلى زيادة وعي المرأة بنقابات العمال والفوائد الناشئة عنها. 
ومن ناحية أخرى، فإن التمييز الإيجابي في التسلسـل الهرمـي في النقابـات لصـالح المـرأة 
قـائم. وهنـاك منـاصب خاصـة تشـغلها المـرأة كـي لا تكـون الكلمـة للرجـل وحـده في المســائل 

المتعلقة بمحنتها. 
ولا يوجد تمييز فيما يتعلق بسن التقاعد للرجـال والنسـاء؛ ويبلـغ هـذا السـن لكليـهما 
ـــانون القطــاع  ٦٠ عامـا إذا كانـا مـن موظفـي الخدمـة المدنيـة في الحكومـة. ويعـتزم مشـروع ق
الخـاص تخفيضـه إلى ٥٥ عامـا. وفيمـا يتعلـــق بموظفــي الخدمــة المدنيــة في الحكومــة، لا يمكــن 

الحصول على استحقاقات التقاعد إلا بعد أداء خدمة لفترة تبلغ ١٠ سنوات كحد أدنى. 
 

 تقسيم العمل على أساس نوع الجنس 
يعزى إلى المرأة إنتاج ٨٠ في المائـة مـن الأغذيـة في أوغنـدا وهـي توفـر حـوالي ٧٠ في 
المائـة مـن مجمـوع اليـــد العاملــة الزراعيــة. والمــرأة محصــورة في المقــام الأول في حــدود قطــاع 

الكفاف غير المأجور، وتعمل بدون دعم تكنولوجي أو مالي. 
وداخل الأسرة المعيشـية، فـإن المـرأة هـي المسـؤولة عـن إدارة الأسـرة المعيشـية، وتربيـة 
الأطفال، وإعداد الطعام، ورعاية المرضـى وكبـار السـن، وصحـة الأسـرة والرفـاه الاجتمـاعي. 
وتؤكد بيانات الدراسات الاستقصائية كذلك عـدم تسـاوق التزامـات الذكـور/الإنـاث داخـل 
المـترل حيـث يتضـح منـها أن النسـاء/البنـات يضطلعـن بـالنصيب الأكـبر مـــن الأعمــال المترليــة 

(الجدول ٩). 
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الجدول ٩ – تقسيم الأعمال المترلية حسب نوع الجنس في محافظات مختارة 
 

ساعات الراحة/النوم ساعات العمل المحافظة القرية 
رجال نساء رجال نساء   

١٩ ٨ ٥ ١٦ جينجا بودوندو 
٢٠ ٩,٥ ٤ ١٤,٥ باليسا فوغونيو 
٧,٥ ٦ ١٢,٥ ١٨ بوشينيا موتوجو 

٩ ٦ ١٥ ١٨ كامبالا روباغا – كابوسو 

المصدر: وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية، نشرة شؤون الجنسين، الد ٦، رقم ٣، ١٩٩٧. 
 
 

وتشير البيانات الواردة أعلاه إلى عدم التساوق الملحوظ في ”عمـل المـرأة“ و ”عمـل 
الرجل“ داخل الأسرة المعيشـية. وهـذا يعـني ضمنـا اشـتداد الطلـب علـى الوقـت المحـدود لكـل 
عمل من الأعمال اليوميـة. ومـن ثم يكـون وقـت المـرأة ومرونتـها أكـثر تقييـدا منـهما للرجـل. 

وتشير البيانات إلى أن المرأة الأوغندية تعمل أكثر من نظيرها الذكر. 
وفي الميدان الاقتصادي، يسيطر الرجـل علـى المحـاصيل النقديـة في حـين تبقـى المـرأة في 
قطاع الكفاف الذي لا تقدر قيمته النقدية (زراعة المحاصيل الغذائية). ولذلك، ينتـج عـن هـذا 
أنه داخل التقسيم القائم للعمل في أوغنـدا، تخلـق الاختلافـات بـين الرجـل والمـرأة في الحصـول 
على المال، حالات جور قائمة على أساس نوع الجنس. فالرجل الـذي يعمـل في وظيفـة بـأجر 
ينظر إليه باحترام شديد حتى لو لم يكن بإمكانه إطعام أسرته، في حـين أن المـرأة الـتي لا تعـدو 

أن تكون منتجة للكفاف يبخس قدرها حتى لو كانت تطعم أسرا. 
وعدم التساوق هذا في تقسيم العمل والسيطرة على ثماره له أصداء بعيدة المـدى علـى 
المـرأة. وفي المسـتقبل، يتعـين لأي إصلاحـات للقـانون، أو اسـتراتيجية للتنميـــة أو صياغتــها أن 
تتخذ تدابير لمعالجة هذا الجور القـائم علـى أسـاس نـوع الجنـس ثقافيـا في تقسـيم العمـل. ومـن 
هنـا سـتقطع مشـاركة وزارة شـؤون الجنسـين والعمـل والتنميــة الاجتماعيــة وجميــع أصحــاب 

المصالح الآخرين شوطا طويلا في تغيير مواقف الرجل والمرأة إزاء العمل. 
 

 العمالة المترلية 
لا تنظم الحكومة أو تحمي خدم المنازل. ولا تغطي قوانـين العمـل أو أحكـام الضمـان 
الاجتمـاعي خـدم المنـازل. ولذلـك لا يتمتـع خـدم المنـازل بـالحق في الالتجـاء إلى العدالــة أو في 

الحماية القانونية. 
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المادة ١٢ 
 

المساواة والحصول على الرعاية الصحية المناسبة 
 
 

تغيرت هذه الحالة منذ تقـديم التقريريـن الأول والثـاني. وهنـاك سياسـة وطنيـة للصحـة 
وخطة استثمارية متعلقة بقطاع الصحـة تسـتهدف الرعايـة الصحيـة الوقائيـة مـع التركـيز علـى 
الأنشــطة القائمــة علــى اتمعــات المحليــة في تعزيــز الصحــة، ومكافحــة الأمــراض، والمرافـــق 
الصحيـة، والرعايـة الصحيـة العلاجيـة والتأهيليـة البسـيطة، والوقايـة مـن فـيروس نقـــص المناعــة 

البشرية/الإيدز. 
وكما ذكر سابقا، فإن وزارة الصحة مـن بـين الجـهات الـتي تسـتهدفها وزارة شـؤون 
الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية للتوعية بالفوارق بين الجنسين وعملية تعميم مراعاة نـوع 

الجنس في الأنشطة الرئيسية. ولا تزال هذه العملية جارية. 
 

 سياسة الصحة في أوغندا 
يتمثل الهدف العام لقطاع الصحـة في التعجيـل بتحقيـق مسـتوى جيـد للصحـة لجميـع 
الأوغنديـين، ومـن ثم كفالـة حيـاة منتجـة ومتمتعـة بالصحـة. وســـيتحقق هــذا بتنفيــذ المبــادئ 

التالية: 
بقاء الرعاية الصحية الأولية الفلسفة والاستراتيجية الأساسيتين لتحسـين الصحـة علـى  •

الصعيد الوطني؛ 
كفالـة التوزيـع العـادل للمـــوارد الصحيــة في جميــع أنحــاء البلــد، لكــي تتوفــر لجميــع  •
قطاعات السكان السبل الفعالة للحصـول علـى مجموعـات الرعايـة الصحيـة الأساسـية 

الوطنية؛ 
توفـير سـبل ســـهلة لحصــول جميــع المواطنــين علــى الرعايــة الصحيــة الأساســية وفقــا  •
للحاجـة، بصـرف النظـر عـن حالتـهم الاجتماعيـة – الاقتصاديـة؛ مـع آليـات وأحكـــام 

كافية لحماية الفقراء، وأكثر الفئات ضعفا وحرمانا؛ 
كفالة الرعاية الصحية الجيدة النوعية من خلال الأنشـطة المناسـبة للتصـدي للمشـاكل  •
الصحية الشائعة للسكان، مع المزيج الأمثل من التكنولوجيا الصحيـة المناسـبة والمـوارد 

البشرية المدربة اللذين يمكن الحصول عليهما بتكلفة معقولة وعلى نحو مستدام؛ 
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المحافظة على وجود مستوى عال من الكفــاءة والاسـتجابة والمسـاءلة في تطويـر وإدارة  •
النظـام الصحـي الوطـني، يكفـل تحقيـق الفعاليـة مـن حيـــث التكــاليف والتســاوق مــع 

سياسة الصحة الوطنية، والمعايير والمبادئ التوجيهية؛ 
إيلاء قدر أكبر من الاهتمام والدعــم لتعزيـز الصحـة، والوقايـة مـن الأمـراض، وتمكـين  •
الأفراد من أداء دور أنشـط في تحسـين الصحـة، اسـتنادا إلى المبـادئ الأساسـية للرعايـة 

الصحية الأولية؛ 
تحقيـق تنسـيق/تكــامل أوثــق مــع الجمــهور ومقدمــي الخدمــات الطوعيــين المســتقلين  •
(الجهات الدينية، والخاصة والمنظمات غير الحكومية) للنظام الصحـي الوطـني الموحـد، 

مع صون هوية كل منهم؛ 
تمثل الصحة جزءا لا يتجزأ من التنمية الشاملة. وبناء عليـه، فإنـه لتحقيـق التضـامن في  •
تحسـين الصحـة، يتعـين تعزيـــز التعــاون والتنســيق فيمــا بــين القطاعــات بــين مختلــف 
الوزارات ذات الصلة بالصحة، ووكالات التنمية، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة؛ 
تحقيق نظام وطني للصحة يكون مراعيا للفوارق بين الجنسين ومستجيبا لها من خـلال  •

إدماج الاعتبارات الجنسانية في تخطيط وتنفيذ جميع البرامج الصحية. 
وإنشاء مناطق فرعية للصحـة والـتزويد باموعـات الصحيـة الأساسـية في جميـع أنحـاء 

البلد، يمثل الأولوية العليا للمرحلة الأولى في تنفيذ السياسة. 
 

توفير الصحة للجميع بحلول عام ٢٠٠١ 
 

فيما يلي استراتيجيات الحكومة لتحقيق المبادئ: 
العدالة في تقديم الخدمات الصحية؛  •

سهولة الحصول على الخدمات الصحية؛  •
النوعية المناسبة والجيدة للخدمات الصحية؛  •

الأخلاق والانتاجية؛  •
الكفاءة في تقديم الرعاية الصحية وتحسين الإدارة؛  •

تمكين اتمعات المحلية لمساعدا على أن تتـولى بصـورة فعالـة المسـؤولية عـن صحتـها  •
ورفاهها؛ 

تحسين تمويل الصحة واستحداث آليات تمويل مستدام؛  •
توفير التمويل الكافي والمستدام للرعاية الصحية.  •
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 الحصول على الخدمات الصحية 
على الرغم من زيادة ميزانيـة الرعايـة الصحيـة في السـنوات الأخـيرة، (تمثـل ١٠,٢ في 
المائة من مجموع حصة الحكومة في الخدمات الاجتماعية* لا تـزال الخدمـات الصحيـة في البلـد 
غير كافية من حيث النوع والكم على حد سواء لمعالجـة المشـاكل الصحيـة الخطـيرة. وتحسـين 

نظام الرعاية الصحية على الصعيد الوطني يمثل الآن أولوية وطنية. 
والنساء أقل قدرة من الرجال على استخدام الخدمات الصحية، حـتى لـو كـانت هـذه 
ـــير،  الخدمــات متوافــرة. وعلــى الرغــم مــن أن التكــاليف الفعليــة (وتشــمل الرســوم، والعقاق
والانتقال والنفقات السرية) تؤثر على كل فرد، فإن المرأة أقل حصولا على المال مـن الرجـل. 
ـــاس المــرأة للخدمــات  وكثـيرا مـا يمثـل الافتقـار إلى المـال الـلازم للانتقـال السـبب في عـدم التم
الصحية أو عدم ذهاا لمزيد من العـلاج. وبالاضافـة إلى ذلـك، تقـارن المـرأة تكـاليف الفـرص 
الضائعة المتعلقة بالوقت بين أداء أدوارها المتعددة والتماسـها للخدمـات الصحيـة.وقيمـة وقـت 
المرأة من الناحية الإنجابية مغفلة وتزداد تضاؤلا بسبب دورها القــائم علـى أسـاس نـوع الجنـس 

بوصفها ”مانحة للرعاية“. 
 

 متوسط العمر المتوقع/معدلات الوفيات 
تتسم المعلومات المتعلقة بمستويات وأنماط معدل وفيات الكبـار بأـا غـير كافيـة لكـن 
ــــدا لعـــام ١٩٩٥ توفـــر بعـــض  الدراســة الاســتقصائية الديموغرافيــة والصحيــة الحديثــة لأوغن

المعلومات عن معدل وفيات الكبار على النحو المبين أدناه: 
 

  الجدول ١٠ – الوفيات لكل ٠٠٠ ١ من السكان حسب الفئة العمرية 
إناث ذكور العمر 

 ٤ ٣ ١٥-١٩
 ٧ ٥ ٢٠-٢٤
 ٨ ١١ ٢٥-٢٩
 ١١ ١٥ ٣٠-٣٤
 ١٠ ١٣ ٣٥-٣٩
 ١٠ ١٨ ٤٠-٤٤
 ١٥ ١٩ ٤٥-٤٩

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لأوغندا، ١٩٩٥. 

 
تقرير التنمية البشرية، ١٩٩٧.  *



5200-52371

CEDAW/C/UGA/3

ـــات الذكــور أكــبر مــن معــدل وفيــات الإنــاث. وتبــين  وتبـين النتـائج أن معـدل وفي
الدراسـات الحديثـة أن مســـتوى معــدل وفيــات الرضــع في أوغنــدا آخــذ في التنــاقص مــع أن 
مستويات البنات لا تزال مرتفعة. ولقد تحددت أسباب ارتفاع معـدلات وفيـات الرضـع بأـا 
تعـزى في الغـالب إلى حـالات الـزواج المبكـر الـتي تفضـي إلى حـدوث مضاعفـات أثنـاء الحمــل 
والولادة. وتحدد سبب آخر تمثـل في الاصابـة بـالإيدز والملاريـا، اللذيـن يسـهمان بـأعلى نسـبة 

مئوية لوفيات الأطفال والاعتلال في أوغندا. 
 

 معدل الخصوبة الإجمالي 
ـــلا للمــرأة  في الوقـت الحـاضر، يتسـم معـدل الخصوبـة الإجمـالي الحـالي البـالغ ٦,٩ طف
خلال سنواا الإنجابية بالارتفاع على الرغم من أن معدل شيوع استخدام وسائل منع الحمـل 
قد ارتفع من ٥ إلى ١٥ في المائة. وهذا يعكس القيم العالية التي يوليها الأوغنديـون لأطفـالهم. 
والمرأة الحضرية الـتي يبلـغ معـدل خصوبتـها الإجمـالي خمسـة مواليـد تكـون أسـرا أصغـر منـها 

للمرأة الريفية.  
 

  الجدول ١١ – معدل الخصوبة الإجمالي حسب مستوى التعليم 
١٩٩٥ ٨٩/١٩٨٨ التعليم 

٧,٠ ٧,١ بدون تعليم 
٧,١ ٧,٣ ابتدائي 
٥,١ ٥,٣ ثانوي 

ـــة والصحيــة لأوغنــدا، ٨٩/١٩٨٨ والدراســة  المصـدر: الدراسـة الاسـتقصائية الديموغرافي
الاستقصائية الديموغرافية والصحية لأوغندا، ١٩٩٥. 

  
ويبـدأ حمـل الأطفـال في أوغنـدا في سـن مبكـرة. وتبـــدأ اثنتــان مــن خمــس مراهقــات 
(١٥-١٩ عامـا) حمـل الأطفـال. وببلوغـهن ١٩ عامـا، تبلـغ النسـبة الـتي تبـــدأ الحمــل ٧٠ في 
المائة، وهو ما يضع أوغندا في مصاف البلدان التي تتسـم بـأعلى معـدلات لحمـل المراهقـات في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 
وهناك مجالات أخـرى مثـيرة للقلـق فيمـا يتعلـق بصحـة المـرأة ممـا يدعـو إلى الاهتمـام. 
وتصبـح بعـض النسـاء، علـى سـبيل المثـال، مريضـــات أثنــاء الأيــام الأولى مــن فــترات طمثــها 
الشهري وقد لا تتمكن من العمل. والرجـال أكـثر تشـجيعا لزيـادة النسـل مـن النسـاء، وعلـى 
سبيل المثال، فإنه من بين النساء المتزوجات اللائي لديـهن سـتة أطفـال أو أكـثر، ترغـب نسـبة 

٢٤ في المائة في إنجاب مزيد من الأطفال، مقابل ٥٧ في المائة من الرجال المتزوجين.  
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 الرعاية السابقة للولادة، والأمومة السالمة وتنظيم الأسرة 
على الرغم من ارتفاع استخدام خدمات الرعايـة السـابقة للـولادة في أوغنـدا (٩١ في 
المائة حصلن عليها من موظفين مدربين) فإن تقديم المساعدة المهنيـة عنـد الـولادة أقـل شـيوعا. 
وتحدث اثنتان من كل ثلاث ولادات في أوغندا في البيت وأقل من ٤٠ في المائة من الـولادات 

تتم بمساعدة موظفين مدربين طبيا. (انظر الجدول ١٢) 
 

  الجدول ١٢ – الرعاية السابقة للولادة وعند الولادة 
النسبة المئوية الرعاية السابقة للولادة 

١٠ أطباء 
٨٢ ممرضات/قابلات 

٨ لا أحد 
 مكان الولادة 

٣٥ مرفق صحي 
٦٤ البيت 

 المساعدة أثناء الولادة 
٤ أطباء 

٣٤ ممرضات/قابلات 
١٥ دايات تقليديات 
٣٥ أقارب/آخرون 

١٢ لا أحد 
المصدر: الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لأوغندا، ١٩٩٥. 

  
وبوجه عام، فإن مشاكل واحتياجات المرأة الصحية القائمة علـى أسـاس نـوع الجنـس 

لا تولى أولوية عالية باستثناء النهج التقليدي لصحة الأم والطفل. 
بيـد أن هنـاك عـددا مـن المبـادرات الناجحـة في أوغنـدا. وقـد أدمجـت مبـادرة الأمومـــة 
السالمة، التي بدأ تنفيذها منـذ عـام ١٩٨٨ علـى الهـامش، كنشـاط للمنظمـات غـير الحكوميـة، 
وذلـك في صلـب أنشـطة وزارة الصحـة. وتمثـل هـذه المبـادرة نشـاطا قائمـا علـى اتمـع المحلــي 
وـدف إلى تعبئـة اتمـع المحلـي لزيـادة الوعـي بممارسـات الأمومـة السـالمة بمـا في ذلـك تنظيــم 
الأسـرة. ومـن بـين إنجازاـا الهامـة تدريـب المستشـارين الذكـور، الـذي اتضـح منـه أن موقـــف 
الرجل تجاه تنظيـم الأسـرة آخـذ في التغـير ببـطء. كمـا أنشـئ نظـام لرصـد الحمـل يضـم ٥٢٨ 

مساعدا للأمومة السالمة.  
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وبرنـامج تعزيـز الحيـاة الإنجابيـة للمراهقـين يسـتهدف المراهقـات والمراهقـين علـى حــد 
سـواء. وينصـب تركـيزه علـى حصـول المراهقـين علـى خدمـــات الصحــة الإنجابيــة، وتدريــب 
الرفاق وإسداء المشورة في مسائل الصحـة الإنجابيـة. ومبـادرة برنـامج المنقـذ في محافظـة إيغانغـا 
ـــة  تعـنى بتدريـب دايـات اتمـع المحلـي وتقـدم خدمـات الإحالـة. وهـذا يسـاعد المـرأة في الرعاي

السابقة للولادة وخدمات الوضع. 
 

 فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 
تشير البيانات التي جمعت من برنامج مكافحة الإيدز، من المعتنى ن قبـل الـولادة، في 
مواقـع/أمـاكن مختلفـة إلى أن نسـبة النسـاء المصابـات بفـــيروس نقــص المناعــة البشــرية لا تــزال 

مرتفعة (الجدول ١٣). 
 

معــدلات الإصابــة بفــيروس نقــص المناعــة البشـــرية (النســـبة المئويـــة) بـــين  الجدول ١٣ –
المعتنى ن سريريا قبل الولادة 

 
١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠ ١٩٨٩ الموقع 

١٣,٤ ١٤,٦ ١٥,٤ ١٦,٨ ٢١,٨ ٢٦,٦ ٢٩,٥ ٢٧,٨ ٢٥,٠ ٢٤,٥ نسامبيا 
١٤,٢ ١٤,٨ ١٥,١ ٢٠,٢ ١٦,٥ ٢٤,٤ ٢٩,٤ ٢٧,٤ - - روباغا 
١٠,٩ ١٤,٥ ١٥,٠ ١٦,٦ ١٧,٣ ١٨,١ ٣٠,٢ ٢٤,٣ ٢٣,٨ ٢١,٨ مبارارا 
١٠,٥ ١١,٠ ١٤,٨ ١٣,٢ ١٦,٣ ١٦,٧ ١٩,٨ ٢٢,٠ ١٥,٨ ٢٤,٩ جينجا 

١٠,٥ ٩,٥ ٨,٢ ١٢,٥ ١٠,٢ ١١,٣ ١٣,٢ ١٢,٨ ٤,١ - تورورو 
٦,٣ ٦,٩ ٨,٤ ٧,٨ ١٠,٢ ٨,٧ ١٤,٨ ١٢,١ ١١,٠ ٣,٨ مبالي 

- ٨,٥ ١٠,٤ ١١,١ ١٦,٧ ٧,٠ - - - - كيليمبي 
٢,٦ ٣,٢ - - ١,٢ ٥,٠ ٧,٦ - - - باليسا 

٧,٧ ٥,٣ ٧,٧ ٨,٧ - ٩,١ - - - - سوروتي 
١,٣ ١,٦ ٢,٠ - ٧,٦ ٢,٨ - - - - ماتاني 
٥,٤ ٩,٠ ١٢,٧ - - - - - - - هويما 

١١,٥ ١٠,٣ - - - - - - - - كاغادي 
٢,٥ - ٢,٦ ٣,٦ - ٤,٢ - ٥,٨ ٤,١ - موتوليري 

٣,٢ - - - - - - - - - مويو 

المصدر: تقرير مراقبة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، آذار/مارس، ١٩٩٩. 
  

بيـد أنـه في الفـترة مـن ١٩٨٩ إلى ١٩٩٨، انخفـض عـدد النســـاء المصابــات بفــيروس 
نقص المناعة البشرية. وعلى سـبيل المثـال، سـجلت مستشـفى مسـامبيا انخفاضـا مـن ٢٤,٥ في 
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ـــن ٢٤,٩ في المائــة إلى ١٠,٥ في المائــة  المائـة إلى ١٣,٤ في المائـة وسـجلت جينجـا انخفاضـا م
لنفس الفترة. 

معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (نسبة مئوية) استنادا إلى  الجدول ١٤ –
عيــادة الأمــراض الــتي تنتقــــل عـــن طريـــق الاتصـــال الجنســـي، مستشـــفى 

مولاغو   
بوجه عام إناث ذكور السنة 

 ٤٤,٦ ٥١,٣ ٣٩,٠ ١٩٩٠
 ٤٤,٢ ٥٢,٨ ٣٨,٨ ١٩٩١
 ٣٥,٩ ٣٨,٥ ٣٣,٩ ١٩٩٥

المصـــدر: برنـــامج مكافحـــة الأمـــراض الـــتي تنتقـــل عـــن طريـــق الاتصــــال 
الجنسي/الإيدز، وزارة الصحة. 

  
والمعلومات التي جمعت من عيادة الأمراض التي تنتقل عن طريـق الاتصـال الجنسـي في 
مولاغـو، وهـي أكـبر مستشـفى في البلـد، تشـــير إلى أن معــدلات إصابــة الإنــاث أعلــى منــها 
للذكـور (الجـدول ١٤). والأخطـار الـتي تواجهـها الفتيـات الصغـيرات والنســـاء تتســم بأهميــة 
خاصة في بلد يعاني من مشاكل صحية خطيرة مثل الإيدز والأمراض الأخــرى الـتي تنتقـل عـن 

طريق الاتصال الجنسي. 
وقد يعزى ارتفـاع المعـدلات إلى زيـادة عـدد النسـاء طالبـات العنايـة الطبيـة عـن عـدد 
الرجال. وبعض الأسباب التي يمكن أن تفسـر ذلـك قـد تتمثـل في الافتقـار إلى صنـع القـرارات 

المتعلقة بالحقوق الإنجابية، والضغوط الثقافية المتعلقة بحب الأطفال، ووراثة الأرامل. 
 

 العنف ضد المرأة والممارسات الثقافية 
توجد في أوغندا ممارسات ثقافية سـلبية تنتـهك حقـوق المـرأة وتضـر بصحتـها البدنيـة 
والعقلية. وختان الانثى أو تشويه أعضائها التناسلية يمثـل إحـدى تلـك الممارسـات ولكنـه غـير 
واسـع الانتشـار. وهـذه الممارسـة موجـــودة بــين مجتمــع ســيباي (كوبســابيني) في المنحــدرات 

الجنوبية لجبل إلغون في شرق أوغندا (محافظة كابتشوروا). 
وقد استمرت هذه الممارسة لفترة طويلة جـدا مـن الزمـن. ويتضمـن هـذا العـرف بـتر 
أجزاء من الأعضاء التناسلية الخارجية أو كلـها. وهـذا يسـبب عـدة مشـاكل صحيـة للضحيـة، 
بمـا في ذلـك الألم والـتريف، والصدمـة وتـأخر التئـام الجـــرح، والمخــاض المطــول أو المنقــوص، 
ـــة.  والصعوبــات والألم في المواقعــة الجنســية والاكتئــاب والاحبــاط في ســنوات العمــر المتقدم
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والنسـاء اللائـي وقعـن ضحايـا بـالفعل قـد يصبحـن موصومـات وقـد لا يطلـــبن العــلاج الطــبي 
والمشورة الطبية في الوقت المناسب عند المخاض أو عند المرض. 

وتنص المادة ٣٣ (٦) من الدستور على ما يلي: 
 

”القوانين أو الثقافات أو الأعراف أو التقاليد التي تمس كرامة المـرأة أو رفاهـها أو 
مصلحتها، أو تقوض مركزها، محظورة بموجب هذا الدستور“. 

 
ومع ذلك، فإن ما يتعين القيام به هو ترجمة هذه الأحكام الدسـتورية إلى قوانـين. وفي 
الوقت الحاضر، أعدت الحكومة برامج لتوعيـة الشـعب بالممارسـات الثقافيـة الـتي تمـس الوضـع 
الصحي للمرأة، وعلى سبيل المثال، الممارسـة المتعلقـة ببـتر جـزء مـن العضـو التناسـلي للأنثـى. 
وفي كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦، شـرعت حكومـة أوغنـدا/البرنـامج القطـري لصنـدوق الأمـــم 
المتحـدة للسـكان، بالتعـاون مـع رابطـة مشـــايخ ســابيني في البرنــامج المعــني بالصحــة الإنجابيــة 
والصحـة في المـدارس واتمعـات المحليـة في محافظـة كابتشـوروا لنبـذ الممارسـة الضـارة المتعلقـــة 
بختان الإناث. وبوجـه عـام، يؤكـد البرنـامج جـا ابتكاريـا لتعزيـز القيـم الثقافيـة الجيـدة ونبـذ 

الممارسات الضارة. 
 

 الجدول ١٥ – ممارسة بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى في محافظة كابتشوروا 
سنة الختان 

عــــــدد الإنـــــــاث 
المختونات 

النسبة المئوية للإنخفاض 
في عدد المختونات 

 ٧ ٩٠٣ ١٩٩٢
 ٥ ٨٥٤ ١٩٩٤
 ٣٦ ٥٤٤ ١٩٩٦

البرنـــامج المعـــني بالصحـــة الإنجابيـــة والصحـــــة في المــــدارس  المصدر: 
واتمعـــات المحليـــة، كابتشـــوروا، كـــــانون الأول/ديســــمبر 

 .١٩٩٦
 

وقـد حقـق البرنـامج المعـني بالصحـة الإنجابيـة والصحـة في المـدارس واتمعـات المحليـــة 
إنجـازا كبـيرا، بالمقارنـة بالجـهود السـابقة لوقـف ممارسـة ختـان الإنـاث في كابتشـــوروا. ويبــين 
الجــدول ١٥ أعــلاه أنــه في الفــترة مــا بــين عــامي ١٩٩٤ و ١٩٩٦، انخفــض عــدد البنـــات 
المختونـات بنسـبة ٣٦ في المائـة. وجـرى تنظيـم العديـد مـن حلقـــات العمــل المتعلقــة بالتوعيــة 
والتدريب للفئة المسـتهدفة ويمكـن أن يعـزى جـزء مـن النجـاح الـذي حققـه هـذا البرنـامج إلى 

اشتراك المرأة والأخذ بنهج حساس ثقافيا. 
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تنظيم الأسرة 
وضعـت الحكومـة، مـن خـلال وزارة الصحـة، سياسـة لتوفـير ثقافـة غـــير نظاميــة عــن 
تنظيم الأسرة للمجتعات المحلية من خلال برامج مختلفة. وتنتهج رابطـة أوغنـدا لتنظيـم الأسـرة 
سياسـة ـدف إلى كفالـة المسـاواة بـين جميـع الأوغنديـــين في الحصــول علــى خدمــات تنظيــم 
الأسرة. وقد تحقق هـذا بكفالـة توفـير جميـع العيـادات والمستشـفيات لخدمـات تنظيـم الأسـرة. 
واتسـع هـذا النطـاق ليشـمل السـكان في جميــع أنحــاء البلــد مــن خــلال جميــع المراكــز الطبيــة 

والعيادات، وتوعية اتمعات المحلية. 
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 المادة ١٣ 
  الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية 

الاستحقاقات العائلية 
يتضمن الدستور أحكاما تتعلـق بحـق جميـع مواطـني أوغنـدا في الحصـول، بـدون تميـيز، 
على استحقاقات اقتصادية واجتماعيـة وثقافيـة. وطبقـا للأهـداف والمبـادئ التوجيهيـة الوطنيـة 
لسياسـة الدولـة، ينـص الهـدف الرابـع عشـر المتعلـق بـالأهداف الاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى 

ما يلي: 
 

”تســعى الدولــة إلى إعمــــال الحقـــوق الأساســـية لجميـــع الأوغنديـــين في العدالـــة 
الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتكفل، بوجه خاص ما يلي: 

توجيه جميع الجهود الإنمائية نحو كفالة الرفاه الاجتماعي والثقافي للشعب؛  (أ)
تمتـع جميـع الأوغنديـين بـالحقوق والفـرص وسـبل الحصـــول علــى التعليــم،  (ب)
ـــق،  والخدمـات الصحيـة، والميـاه النظيفـة والمأمونـة، والعمـل، والمـأوى اللائ
والملابــس الكافيــة، والأمــن الغذائــي والمعــــاش التقـــاعدي واســـتحقاقات 

التقاعد“. 
 

والإشــارة إلى ”جميــــع الأوغنديـــين“ تفتـــح أساســـيا البـــاب أمـــام المـــرأة للمطالبـــة 
بالاسـتحقاقات الاجتماعيـة والاقتصاديـة المتســـاوية في مكــان عملــها. وفيمــا يتعلــق ببــدلات 
السـكن، أو السـفر أو أي بـدلات أخـرى، فإـا تمنـح طبقـــا للمنصــب، والمؤهــلات وشــروط 
الخدمـة، بصـرف النظـر عـن نـوع الجنـس. وينطبـق نفـــس الشــيء علــى المعــاش التقــاعدي أو 

استحقاقات التقاعد. 
وفيمــا يتعلــق برعايــة الطفــل، فــإن قــانون الأطفــال (١٩٩٦) يجعــل كــلا الوالديـــن 
مسـؤولين عـن الإعالـة الماليـة والماديـة للطفـل. ولذلـك، فـإن جميـع الآبـاء مسـؤولون عـن توفــير 
الاحتياجات الأساسية، والعمل لمصلحة الطفل على أفضـل وجـه. بيـد أن المـرأة مرغمـة بشـدة 
على توفير هذه الاحتياجات بالمقارنة بالرجل. وهذه الحقـوق تشـمل التعليـم والرعايـة الطبيـة، 

والمأوى، والغذاء، والكساء، وما إلى ذلك. 
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 الائتمان 
فيمـا يتعلـق بحصـول المـرأة علـى القـروض، والرهـن العقـاري وغـير ذلـك مـن أشـــكال 
الائتمان المالي، لا تزال الحالة غير مواتية إلى حد كبير. وتصر المؤسسات التجارية علـى إيـداع 
سند ملكية قبل الموافقة على القرض. غير أن نسبة ٧ في المائـة فقـط مـن النسـاء تمتلـك الأرض 
(السياسـة الوطنيـة، جمهوريـة أوغنـدا، وزارة شـــؤون الجنســين والعمــل والتنميــة الاجتماعيــة، 
١٩٩٥، الصفحـة ٣). ونتيجـة لذلـك، لا يسـتطيع سـوى عـــدد قليــل مــن النســاء في أوغنــدا 

الحصول على القروض من المؤسسات المالية. 
وقـد بذلـت جـهود لتيسـير سـبل حصـول المـرأة علـى الائتمـان مـن خـلال المؤسســات 
المالية غير التقليدية. وإنشاء منظمات غير حكومية مثـل الصنـدوق المـالي والاسـتئماني النسـائي 
في أوغندا والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية في أوغنـدا دعـت إليـه الرغبـة في تعزيـز 
التمكين الاقتصادي للمرأة. وهذه المنظمـات غـير الحكوميـة إلى جـانب جـهات أخـرى تحـاول 
تحسين نوعية حياة المرأة، ولا سيما في القطاع غير النظـامي. وأخـذت وزارة شـؤون الجنسـين 
والعمـل والتنميـة الاجتماعيـة زمـام المبـادرة بنفســـها لتوعيــة اتمــع بحقيقــة أن المــرأة جديــرة 
بالائتمــان. وأحــد الأمثلــة علــى المشــــاريع الائتمانيـــة هـــو المشـــروع القـــانوني/الائتمـــاني في 
مبالي/كابتشوروا. وقد نشـأ كثـير مـن مؤسسـات تمويـل المشـاريع الصغـيرة علـى غـرار نمـوذج 
مصرف غرامين وجميعها يستهدف المرأة. وهذه المؤسســات تشـمل مؤسسـة المسـاعدة المقدمـة 
من اتمع الدولي ومؤسسـة فخـر أفريقيـا، علـى سـبيل المثـال. والحكومـة بصـدد صياغـة إطـار 
عمل قانوني لحماية المرأة من الاستغلال من جانب هذه المؤسسات. وعلاوة على ذلـك، تديـر 

الحكومة مشاريع ائتمانية تحتفظ بحصة للمرأة. 
وطبقـا لسياســـة الحكومــة فيمــا يتعلــق بالقضــاء علــى الفقــر، بــدأ تنفيــذ ”مشــروع 
إنتنديكوا الائتماني“ (وهـو صنـدوق رأس مـال ابتدائـي يسـتهدف الفقـراء، لتحسـين وضعـهم 
الاقتصـادي) الـذي يخصـص ٣٠ في المائـــة للنســاء والشــباب. بيــد أن تحليــل الفــترة ١٩٩٤-
١٩٩٥ يبين أنه في الـ ٢٤ محافظة المشتركة في المشروع، كـان عـدد النسـاء المسـتفيدات قليـلا 
جدا، كما يتضح من الجدول ١٦. فمـن هـذا الجـدول، يمكـن ملاحظـة أنـه في محـافظتين فقـط 
(كامبــالا وبوشــيني) كــان أكــثر مــن ٤٠ في المائــة مــن المســتفيدين مــن النســاء. وفي جميـــع 
المحافظات الأخرى، أتيحت لعدد أقل من النساء فرصة الحصول على هذا التسهيل الائتماني لــ 
”رأس مال التأسيس“، الذي يمكن أن يكون بمثابة نقطـة إنطـلاق لكسـر دائـرة الفقـر الخبيثـة، 

ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق المتاخمة للحضر ذات الدخل المنخفض. 
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مجموع عدد المســتفيدين مــن مشــروع إنتنديكــوا حســب نــوع الجنــس، والفئــة الاجتماعيــة  الجدول ١٦ –
والسن في السنة المالية ١٩٩٥/١٩٩٤ 

 

النساء المحافظة 
نســـــــــبة 
الرجال المئوية 

نســــــبة 
الشباب مئوية 

نســــــبة 
المعوقون مئوية 

ـــبة  نس
اموع مئوية 

٦٠٧ ٠,٥ ٣ ٢٧,٢ ١٦٥ ٢٣,٦ ١٤٣ ٤٨,٨ ٢٩٦ كامبالا 
٩٩٦ ٣,١ ٣١ ٢٨,٣ ٢٨٢ ٢٦,٥ ٢٦٤ ٤٢,١ ٤١٩ بوشيني 

٢٧٦ صفر صفر ٢٦,١ ٧٢ ٣٤,٨ ٩٦ ٣٩,١ ١٠٨ كالانغالا 
٥٧٠ ٠,٩ ٥ ١٧,٩ ١٠٢ ٤٤,٩ ٢٥٦ ٣٦,٣ ٢٠٧ غولو 
٠٦٧ ١ ٠,٢ ٢ ٢٤,٨ ٢٦٥ ٤٠,١ ٤٢٨ ٣٤,٩ ٣٧٢ مبيغي 
٣٩٢ ٠,٣ ١ ٢٤,٠ ٩٤ ٤٤,١ ١٧٣ ٣١,٩ ١٢٥ كومي 
٣٨٢ صفر صفر ٢٣,٠ ٨٨ ٤٦,٣ ١٧٧ ٣١,٧ ١٢١ كيبالي 

٥٢٩ ١ صفر صفر ٢٩,٧ ٤٥٤ ٣٩,٥ ٦٠٤ ٣٠,٨ ٤٧١ سوروتي 
٦٢٨ ٢.٢ ١٤ ١٨,٨ ١١٨ ٤٨,٧ ٣٠٦ ٣٠,٣ ١٩٠ موبندي 
٤٥٨ صفر صفر ٣٥,٤ ١٦٢ ٣٦,٩ ١٦٩ ٢٧,٧ ١٢٧ راكاي 
٤١٦ ١,٧ ٧ ٢٩,٨ ١٢٤ ٤٠,٩ ١٧٠ ٢٧,٦ ١١٥ لوويرو 

٦٤١ ٠,٦ ٤ ٣٠,٠ ١٩٢ ٤٢,٠ ٢٦٩ ٢٧,٥ ١٧٦ كابارولي 
٣٧٠ صفر صفر ٣٢,٨ ٤٥٠ ٤١,٠ ٥٦٢ ٢٦,١ ٣٥٨ ماساكا 

٢٣٥ صفر صفر ٣١,١ ٧٣ ٤٣,٠ ١٠١ ٢٦,٠ ٦١ كيسورو 
٥٣٢ صفر صفر ٤٢,٣ ٢٥٥ ٣٢,٣ ١٧٢ ٢٥,٤ ١٣٥ ماسيندي 

٧٤٧ صفر صفر ٢٦,٢ ١٩٦ ٤٩,٤ ٣٦٩ ٢٤,٤ ١٨٢ كابتشوروا 
٧٥٥ صفر صفر ٥٢,٨ ٣٩٩ ٢٢,٩ ١٧٣ ٢٤,٢ ١٨٣ نتونغامو 
٨٥٣ ١,٢ ١٠ ٤٣,٧ ٣٧٣ ٣١,٤ ٢٦٨ ٢٣,٧ ٢٠٢ كامولي 

٧٣١ ٠,١ ١ ٤٠,٥ ٢٩٦ ٣٧,١ ٢٧١ ٢٢,٣ ١٦٣ بونديبوغيو 
٣١١ صفر صفر ٤٧,٦ ١٤٨ ٣٧,١ ٩٧ ٢١,٢ ٦٦ هويما 

٩٤٤ ١,٦ ١٥ ٤٦,٠ ٤٣٤ ٣١,٢ ٢٩٨ ٢٠,٩ ١٩٧ كابالي 
٦٣٤ صفر صفر ٢٩,٢ ١٨٥ ٣١,٦ ٣١٩ ٢٠,٥ ١٣٠ نيبي 

٩٦٨ صفر صفر ٣٠,٣ ٢٩٣ ٥٠,٣ ٤٥٣ ١٦,٩ ١٦٤ مويو 
٥٤٥ صفر صفر ٤٨,٤ ٢٦٤ ٣٦,١ ١٩٧ ١٥,٤ ٨٤ كيتغوم 

المصدر: أمانة إنتنديكوا (٩٥/١٩٩٤)، وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية. 
  

ومشروع تخفيف حدة الفقر مشروع آخر تحت إشراف مكتب رئيـس الـوزراء، وقـد 
أنشئ للمساعدة في تخفيف حدة الفقر بتقـديم الدعـم للأنشـطة المـدرة للدخـل والخالقـة للعمـل 
التي يتعين أن يباشرها الفقراء. وينصب تركيز المشروع في المقام الأول على النساء (ولا سـيما 
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الأراملـة) والشـباب، والمعوقـين، والجنـود المسـرحين، وموظفـي الخدمـة المدنيـة الذيـن خفضــت 
نفقام واليتامى في أوغندا. 

والمشروع الائتماني الـذي تبلـغ قيمتـه ١٦ مليونـا مـن دولارات الولايـات المتحـدة مـا 
برح ينفذ حتى الآن في ٢٨ من الـ ٤٥ محافظة في أوغندا لمدة عامين ونصف عام. وقد صـرف 
المشروع بالفعل ما يربو قليلا على ٨ ملايين من دولارات الولايات المتحـدة. وطبقـا لتصميـم 
المشـروع، كـان مـن المفـترض أن تحصـل المـرأة علـــى ٦٠ في المائــة مــن المــوارد في إطــار هــذا 
المشروع. وحتى في المحافظات التي ســجل فيـها حصـول المـرأة علـى الائتمـان مسـتويات هامـة، 
ـــة. وبوجــه  مثـل كابـالي (٥٥ في المائـة)، لا يـزال هـذا دون أهـداف المشـروع بنسـبة ٥ في المائ
عـام، فإنـه حـتى الآن، حصـــل الرجــال علــى نســبة ٥٢ في المائــة، مقــابل نســبة ٤٨ في المائــة 

حصلت عليها النساء. ويتضح من هذا وجود ثغرة دائمة بين الجنسين. 
وبالاضافة إلى ذلك، فإنه في الفترة ٩٨/١٩٩٧، شـرعت الحكومـة في خطـة مشـروع 
الشباب التي تستهدف خريجي الجامعات والمعاهد الأخرى العاطلين. وقد خصص لهـذه الخطـة 
أربعمائـة مليـون شـلن أوغنـدي لتسـهيل العمـل للحسـاب الخـــاص. وتشــمل عمليــة التدريــب 

تدريبا نظاميا (تدريبا توجيهيا عمليا) وتلمذة مهنية في المشاريع التجارية ذات الصلة. 
ولا يوجد تشريع حكومي يتحيز للمرأة في الخطط الائتمانية القائمة، على الرغـم مـن 
أن العلاقـات الثقافيـة بـين الجنسـين لا تـزال تشـــكل عقبــة رئيســية أمــام حصــول المــرأة علــى 
القـروض. وفي شـرق أوغنـدا وأجـزاء في وسـطها (راكـاي ولوويـرو) أفـــاد مســؤولو مشــروع 
تخفيف حدة الفقر بأنه غير مسموح للمـرأة بـإدارة قروضـها. وبـدلا مـن ذلـك، يتـولى زوجـها 
إدارة الأمـوال. وحـتى إذا أتيحـت لهـا سـبل الحصـول عليـها، لم يكـن باســـتطاعة البعــض إدارة 
قروضهن بسبب انخفاض مسـتويات معرفتـهن للقـراءة والكتابـة، ممـا يـؤدي إلى الاعتمـاد علـى 
أقـارن الذكـور. وفي معظـم الحـالات، ينتـهي الأمـر بـاختلاس هـؤلاء الأقـارب للأمـــوال، ممــا 

يؤدي إلى التخلف عن سداد القروض. 
 

 مرافق الأنشطة الترويحية والرياضية 
تمثــل وزارة التربيــة والرياضــة الآليــــة الحكوميـــة المســـؤولة عـــن الأنشـــطة الرياضيـــة 
والترويحية. وكما هو منصوص عليـه في الدسـتور، فإـا تتمتـع بالولايـة الوطنيـة والميزانيـة الـتي 

تكفل ما يلي: 
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”تشجع الدولة الأنشطة الترويحية والرياضية لمواطني أوغندا“. 
وفي الوقــت الحــاضر، تنظــم وزارة التربيــة والرياضــة مســابقات رياضيــة وموســــيقية 
ومسرحية سنوية على الصعيد الوطني. ومـا برحـت رابطـات الفنـانين المحليـين تنظـم مسـابقات 
مسـرحية وموسـيقية علـى الصعيـد الوطـني للفـرق الريفيـة الـتي تضـم الشـباب خـارج المدرســة. 
وقدمـت اليونيسـيف المسـاعدة أيضـــا في دعــم المســابقات المســرحية في مواضيــع مختــارة مثــل 
الإيدز. وقدر كبير مـن جـهود التعبئـة الـتي بذلتـها الحكومـة اسـتخدم الفـرق المسـرحية لتوعيـة 
الشعب بشأن الإيدز والأنشطة الإنمائية الأخـرى. وأعلنـت جامعـة ماكـيريري في عـام ١٩٩٧ 
أا تنفذ سياسة جديدة لـترفيع الريـاضيين والرياضيـات الذيـن أتمـوا بنجـاح تعليمـهم الثـانوي. 
وستمنح كل رياضية أو رياضي على الصعيد الوطني تتوفـر فيـه شـروط القبـول بالجامعـة أربـع 
نقاط إضافية لتمكينه أو تمكينها من أخذ مقرر دراسي فـني. ويمثـل هـذا إجـراءا إيجابيـا سـيعزز 

التحاق الرياضيين والرياضييات على الصعيد الوطني على مستوى الجامعات. 
والقانون في أوغندا لا يمنع أي فرد من الاشتراك في الأنشطة الرياضيـة أو الترويحيـة أو 
ـــة تحــد مــن اشــتراك الفتيــات في  الثقافيـة. بيـد أنـه مـن الناحيـة العمليـة، لا تـزال الموانـع الثقافي
الأنشـطة الترويحيـة والرياضيـة، وتمتعـهن ـــا. وفي أوغنــدا الــتي يــهيمن عليــها الذكــور وذات 
التوجه القائم على السلطة الأبوية، كثيرا ما نلاحظ أنه، على سـبيل المثـال بعـد المدرسـة، يمنـح 

البنون وقت راحة أطول ومكانا للعب في حين ترسل البنات لأداء الأعمال المترلية. 
وبالاضافة إلى القيود المتصلة بتنشئة البنات، هناك ألعاب رياضية لا تزال تعتبر قـاصرة 
على ”الذكور“ مثـل ركـوب الدراجـات، واللعـب في بـرك الميـاه في الريـف، وتسـلق أشـجار 
الفاكهة والألعاب الالكترونيـة الـتي أدخلـت حديثـا. بيـد أن البنـات يشـتركن عـادة في أنشـطة 
ترويحية محدودة جدا في اتمع، مثل الطهي وألعاب رعاية الرضع. والقصد مـن هـذه الألعـاب 
ـــا  إعدادهـن لأداء دور الأنثـى في المسـتقبل. والحالـة الراهنـة لا تتيـح فرصـا متكافئـة للبنـات فيم
ـــك طبقــا لقــانون الأطفــال  يتعلـق بـالوصول إلى الأنشـطة الترويحيـة مـع أنـه منصـوص علـى ذل

 .(١٩٩٦)
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 المادة ١٤ 
  المرأة الريفية 

تشـكل المـرأة ثلـث جميـع اـالس المحليـة بـدءا مـن القريـة والمحافظـة وانتـــهاء بالمســتوى 
الوطني. وهذا يمكنها من الاشتراك في صياغة وتنفيذ برامج التنمية. وتسهم المرأة الريفيـة بقـدر 
كبير في صنع القرارات. وفي نظام االس المحلية بأسره، تمثل المـرأة ثلـث الأشـخاص في مواقـع 
صنع القرارات على الصعد المحلية. وعلى صعيـد الأسـرة المعيشـية، لا يـزال دور المـرأة في صنـع 
القرارات ضئيلا ويعــزى ذلـك في المقـام الأول إلى اتمـع القـائم علـى السـلطة الأبويـة. وعلـى 
الرغم من الافتقار إلى البيانات الكافية على صعيد الأسرة المعيشية، يمكن لعـدد قليـل جـدا مـن 

النساء تأكيد أن صانعات القرارات، على الرغم من التدابير المتخذة لتمكين المرأة. 
 

 مجالس شؤون المرأة وصنع القرارات 
أنشأت الحكومة الس الوطني لشؤون المرأة من خلال قانون الـس الوطـني لشـؤون 
المرأة، لعام ١٩٩٣. ويتألف هيكـل الـس مـن سـت مسـتويات بـدءا مـن مسـتوى القريـة إلى 
المستوى الوطني. ويهدف الس إلى تعبئة المرأة للاشتراك في الأنشطة التي تعود عليـها بـالنفع، 
بما في ذلك التثقيف بحقوقها. وقد خصصت الحكومـة اعتمـادات ـالس شـؤون المـرأة لإنشـاء 
أمانـات علـى الصعيـد الوطـني وعلـى صعيـد المحافظـات. ويجـري تيسـير انتقـال الزعيمـات علـى 
صعيد المحافظات للمساعدة في التعبئة. وقامت مجالس شؤون المرأة بكشف الحجاب عـن المـرأة 
لكـي تثـق بنفسـها وتكتســـب المــهارات القياديــة. وهــذا يمكنــها مــن الاشــتراك في سياســات 

الأنشطة الرئيسية وصنع القرارات. 
 

 الحقوق القانونية 
تضطلـــع وزارة شـــؤون الجنســـين والعمـــل والتنميـــة الاجتماعيـــة بتنظيـــم وتنســــيق 
الاحتفـالات السـنوية لاحيـاء اليـوم الوطـني للمـرأة علـى الصعيـد الوطـني وعلـى الصعـد الأدنى، 

حيث تثار فيها قضايا المرأة وتجري توعية النساء على صعيد القواعد الشعبية بحقوقهن.  
وطبقا لمشروع الجمعيـة التأسيسـية المشـترك بـين وزارة دور المـرأة في التنميـة والوكالـة 
الدانمركيـة للتنميـة الدوليـة، جـرت توعيـة النسـاء قبـل انتخـاب النـواب في الجمعيـة التأسيســية. 
وكان هذا دف تمكين المرأة على صعيد القواعد الشعبية مــن أن تعـبر للمرشـحين وفي النهايـة 

للنواب، عن شواغلها وتوقعاا، لإمكان أن تكون تلك سمة للدستور. 
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وبغية زيادة الوعي بالحقوق القانونية للمرأة، اشترك عدد من المنظمات غير الحكوميـة 
في زيادة محو الأمية القانونية للمرأة من خـلال نشـر مؤلفـات قانونيـة مبسـطة وتنظيـم حلقـات 

عمل تثقيفية قانونية.  
وقـد أنشـأت وزارة شـؤون الجنسـين والعمـــل والتنميــة الاجتماعيــة مشــروعا تجريبيــا 
ـــامج بأنشــطة تثقيفيــة علــى صعيــد  للمسـاعدين القـانونيين في محافظـة كـامولي. ويضطلـع البرن
اتمع المحلي أو المدرسة في مجموعات، مسـتخدما مسـرحيات الأدوار والوسـائل الأخـرى، في 
ـــاحيتين: أولا، ثلــث  المقـام الأول لإثـارة الاهتمـام وحفـز المناقشـة. وقـد اسـتفادت المـرأة مـن ن
ـــى  المسـاعدين القـانونين مـن النسـاء، وثانيـا، سـاعدت هـؤلاء المسـاعدات القانونيـات المـرأة عل
ـــيرا عــن تكلفــة المحــاكم  الحصـول علـى الخدمـات القانونيـة في المنطقـة المحليـة وبتكلفـة تقـل كث

الرسمية. 
واللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان لديـها نصـوص محـددة تتعلـق بـالمرأة. ويتمثـل أحـد 
مهامها الرئيسية في نشر الدستور على الصعيـد الوطـني والصعـد الأدنى ومـن ثم تثقيـف النسـاء 
علـى مسـتوى القواعـد الشـعبية بحقوقـهن. كمـا أـا تبحـث الشـكاوى وتوفـر الإنصـاف علــى 

الفور. 
 

 الزراعة 
تشكل المرأة ما بين ٧٠ و ٨٠ في المائـة مـن اليـد العاملـة الزراعيـة وتسـهم بـأكثر مـن 
ـــوارد الإنتــاج  ٨٠ في المائـة مـن إنتـاج الأغذيـة. ولسـوء الحـظ، يـهيمن الذكـور علـى ملكيـة م
الزراعـي. وعلـى الرغـم مـن أن نسـبة ٩٧ في المائـة مـن النســـاء تتمتــع بفــرص الحصــول علــى 
الأرض، فإن نسبة ٨ في المائة فحسب لديها أرض مستأجرة ونسـبة ٧ في المائـة تمتلـك الأرض 

بالفعل. وهذا يعني، لذلك، أن المرأة لا تتخذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد المختلفة.  
وبدخول قانون الأرض حيز النفاذ، تعززت حقـوق المـرأة الريفيـة في الأرض؛ فإـا لا 
تتمتع فحسب بفرص الحصول على الأرض بل أيضا بالسـيطرة عليـها وامتلاكـها. ومـن شـأن 
ـــن الممكــن للمــرأة أن تدخــل الإنتــاج التجــاري، وبالتــالي، أن تصبــح أكــثر  هـذا أن يجعـل م
ـــم الأحكــام المنصــوص عليــها في قــانون الأرض الجديــد، قــد تســتمر  اسـتقلالا. بيـد أنـه برغ

الممارسات الثقافية في منع المرأة من امتلاك الأرض وإدارا والسيطرة عليها. 
والتقسـيم العـادي لزراعـة المحـاصيل يتمثـل في سـيطرة الرجـــل علــى المحــاصيل النقديــة 
ـــة القــراءة والكتابــة يعرقــل  وسـيطرة المـرأة علـى المحـاصيل الغذائيـة. وانخفـاض مسـتويات معرف
كذلـك حصـول المـرأة الريفيـة علـى التكنولوجيـات المناسـبة المتاحـــة في مجــال تجــهيز الأغذيــة. 
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ونتيجـة لذلـك، فإـا لا تسـتطيع الانتـاج بطاقتـها المثلـى وتوفـــير فــائض للبيــع. وعلــى صعيــد 
الأسرة المعيشية، فإن صنع القرار يقوم به عادة الشخص الذي يسيطر علـى المـوارد. ولمـا كـان 
معظم الرجال يسيطرون على الموارد، فإم يسيطرون أيضا على المكاسـب. وبـالمثل، لمـا كـان 
معظم الرجال يمتلكون الأرض، فإم يسيطرون على هذه المكاسب أيضا. وبإمكام بـل وقـد 

ينتهي م الأمر إلى استخدام الأموال في أغراض أخرى قد لا تكون مفيدة للأسرة المعيشية. 
أمـا برنــامج الإرشــاد الزراعــي الــذي تضطلــع بــه وزارة الزراعــة والإنتــاج الحيــواني 
ومصـائد الأسمـاك فقـد اسـتهدف المـرأة الريفيـة بتعبئتـها وتنظيمـها لأغـراض تلقـي التدريــب في 
جميـع جوانـب الإنتـاج الزراعـي، وتربيـة الأسمـاك وحفـــظ الســجلات. وكــان هــذا التدريــب 
مصحوبـا بـالتزويد بمدخـــلات إنتــاج مثــل توفــير الائتمــان لمشــاريع الأبقــار الصغــيرة وطاقــة 

حيوانات الجر. 
والمنظمات غير الحكومية من قبيل منظمة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة الريفيـة 
ـــى أســاس  في أوغنـدا، والرابطـة الوطنيـة الأوغنديـة للمزارعـين والرابطـات الأخـرى القائمـة عل
ديني، تعمل مع المرأة الريفية من أجل توعيتها ومساعدا علـى إقامـة مشـاريع لإدرار الدخـل. 
ـــهوض بــالمرأة الريفيــة في أوغنــدا  وعلـى سـبيل المثـال، قـامت منظمـة الاسـتراتيجية الوطنيـة للن
بإشراك المرأة الريفية في تربية الماشية والأرانب، والأساليب الحديثة للزراعة والاطعـام والتغذيـة 

السليمين. 
 

 تمويل المشاريع الصغيرة 
أنشئت مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة مثـل الصنـدوق المـالي والاسـتئماني النسـائي 
في أوغنـدا لزيـادة التمكـين الاقتصـادي للمـرأة في الطبقتـين الأدنى والوسـطى مـن خـلال تقــديم 
مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل خلق الوعي، وتعبئـة المدخـرات وإمكانيـة الحصـول علـى 
الائتمـان. ويجـري تدريـب المـرأة علـى اسـتخدام الائتمـــان والســيطرة عليــه، وقوانــين الإرث، 

وتقدير فرص المكاسب التجارية والزراعة الحديثة. 
 

 تنظيم الأسرة 
قامت وزارة الصحة ورابطة تنظيم الأسرة في أوغندا بتشجيع المرأة الريفية علـى اتخـاذ 
القـرارات المتعلقـة بالمسـائل الـتي قـد تمسـها. ويجـري تشـجيع المـرأة علـى تقريـر عـــدد الأطفــال 
ـــامت برامــج  المرغـوب فيـه أو حجـم الأسـرة، لتمكينـها مـن تنظيـم وتربيـة الأطفـال جيـدا. وق

تنظيم الأسرة بتدريب القابلات التقليديات في اتمعات المحلية. 
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 أنشطة اتمعات المحلية 
تشـترك المـرأة الريفيـة في مختلـف أنشـطة اتمعـات المحليـة. فـــهي تشــترك في السياســة 
المحليـة بانتخـاب زعمائــها وفي إنشــاء مشــاريع مجتمعيــة مــن قبيــل بنــاء المــدارس، والكنــائس 
ـــوادي مجتمعــها المحلــي، ترحــب بــالزوار في مختلــف المناســبات. وفي  والمراكـز الصحيـة. وفي ن
المراسم الثقافية مثل حفلات الزفاف أو طقـوس الدفـن أو الطقـوس الجنائزيـة الأخـيرة، تشـترك 
في طـهي الطعـام وتقديمـه، وإحضـار الميـاه، ومـا إلى ذلـك. وحضـور اجتماعـات اتمـع المحلــي 
عادة ما يكـون مجـال الرجـل إذا كـانت تلـك الاجتماعـات متعلقـة بالسياسـة، في حـين أنـه إذا 
كانت الاجتماعات متعلقة بالتعبئة الاجتماعية، فإن النساء يحضرن بأعداد كبيرة. وقـد كـانت 
أنشطة اتمعات المحلية بمثابــة الأسـاس لإنشـاء صنـاديق دائـرة لشـراء السـلع المترليـة الـتي تدعـو 

الحاجة إليها وتعبئة العمال. 
 

 الكهرباء 
تحظى أوغندا بمصـادر غنيـة بـالقوى الكهربائيـة المائيـة غـير أن أغلبيـة النسـاء الريفيـات 
لا ينتفعن من هذه الطاقة. وطبقا لتعداد عام ١٩٨٥، تحصل نسبة ٥ في المائة من جميـع الأسـر 
المعيشية الريفية على الكهرباء. وبحلـول عـام ١٩٩١، لم يرتفـع هـذا الرقـم إلا إلى ٧ في المائـة. 
وفي تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، نفـذت الحكومـة قـانون الكـهرباء الـــذي تضمنــت أهدافــه 

كهربة الريف. وتنفيذ هذا القانون قد يحل مشكلة حصول الريف على الكهرباء.  
 

 المياه والمرافق الصحية 
قامت الحكومة بمد نطاق الخدمات ذات الصلة بتوفير الميـاه للمنـاطق الريفيـة. وجـرى 
الإسراع بذلك مـن خـلال برامـج مثـل برنـامج توفـير الميـاه والمرافـق الصحيـة البيئيـة، وبرنـامج 
توفير المياه والمرافق الصحية للمناطق الريفية، اللذين تضمنا بناء كثير من الآبار الثقبية، وحمايـة 
الينابيع، والآبار، ومشاريع توفير المياه بالإنحدار، وتشـييد السـدود وخزانـات الميـاه في الوديـان 
وإصلاح وتجديد أخرى. وقد حصلت جميع المحافظات في البلد علـى هـذه المصـادر. وفي جميـع 
أنحاء البلد، تشكل المرأة جزءا من لجان إدارة المياه، وفي بعض الحالات، تتعاقد المنظمـات غـير 
الحكومية النسائية على إقامة منشآت المرافق الصحية. ويجري أيضا تدريب النساء على العمـل 

كبناءات والتعاقد معهن ذه الصفة. 
وفي المناطق الريفية، زادت تغطية المياه من ٤٠ في المائـة في حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ إلى 
٤٧ في المائة في حزيــران/يونيـه ١٩٩٩، نتيجـة لمـا يلـي: جـرى حفـر ٩٠٩ آبـار ثقبيـة جديـدة 
وتزويدها بمضخات يدوية؛ وجرى تجديد ١٥٧ بـئرا ثقبيـا؛ وبنـاء ٢١٠ بـئرا ضحـلا؛ وحمايـة 
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٩٠٨ ينابيع؛ وبناء ٢٥٠ صهريجا لمياه الأمطار وإقامة ١٨ مشروعا يتغذى بالإنحدار. ويوجـد 
حاليـا مـا يربـو علـى ١٥ مشـروعا قيـد التشـييد. وهكـذا توافـرت لحـــوالي ٠٠٠ ٦٨٠ نســمة 
إمكانيـة الوصـول إلى مصـادر مأمونـة للميـاه. ويبـين الجـــدول ١٧ إنجــازات التشــييد الرئيســية 
للإمداد بالمياه والمرافـق الصحيـة، ويبـين الجـدول ١٨ الإنجـازات الرئيسـية في مراحيـض المرافـق 

الصحية. 
 

الجدول ١٧ – الإنجازات التي أبلغ عنها – الإمداد بالمياه 
 

مشاريع التدفق بالإنحدار   
الينابيع السنة 

ـــــــــــــــار  الآب
العميقة 

ـــــــــــــــار  الآب
الصنابير المشاريع الضحلة 

صـــــــــهاريج 
مياه الأمطار

 ١٧٧ ٢٩٦ ٣٠ ٣٧٣ ٢٤٣ ٢٤١ ١ ١٩٩٥
 ١٧٧ ٣ ٢ ٤٦٤ ٥٠ ٩٤٥ ١٩٩٦
 ١٠٤ ١٠ ٦ ١١١ ٧٥ ٤٤٣ ١٩٩٧
 ٢٤٠ ٢٢١ ٢١ ٣٥٢ ٥٩ ٤٧١ ١٩٩٨
 ١٦ - - ١٩٩٩ - - -
٦٩٨ ٥٣٠ ٥٩ ٣٠٦ ١ ٤٢٧ ١٠٠ ٣ اموع 

المصدر: إدارة تنمية المياه، ١٩٩٩. 

 
الجدول ١٨ – الانجازات التي أبلغ عنها – مراحيض المرافق الصحية 

 
المراحيض المترلية المراحيض المؤسسية  

طراز الحصر المحلية طراز سانبلات الطراز المتقدم طراز سانبلات الطراز المتقدم السنة 
 ٨١١ ١٤ ٧٧٩ ١٨ ٧٩٠ ١ ٣٤١ ٤٦٣ ١٩٩٥
 ٨٥٦ ١٢ ٤٨٥ ٩ ٠٤٢ ٢ ٣٤٠ ٣٢١ ١٩٩٦
 ٦٩٧ ١٠ ٧٥٩ ٢ ٨٨٥ ٦٢١ ٥٥ ١٩٩٧
 ٣٢٥ ٧ ٦٦٣ ٢ ٨٤٩ ٨٧٩ ٢٧٥ ١٩٩٨
٦٨٩ ٤٥ ٦٨٦ ٣٣ ٥٦٦ ٥ ١٨١ ٢ ١١٤ ١ اموع 

المصدر: إدارة تنمية المياه، ١٩٩٩. 
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 المادة ١٥ 
 المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية 

ينـص دسـتور عـام ١٩٩٥ علـى المسـاواة بـين الجنسـين وعلـى اتخـاذ إجـراءات إيجابيـــة 
لصالح المرأة. وقد اعترف هذا الدستور بالمرأة على نحـو لم يفعلـه أي دسـتور آخـر في المـاضي. 
والدسـتور هـو القـانون الأساسـي للبلـد، ولذلــك فــهو هــام جــدا للمــرأة لأن جميــع القوانــين 
والأعراف والتقاليد الأخرى التي لا تتفق مـع أحكامـه تصبـح غـير مشـروعة. وهـو يدافـع عـن 
ـــى  المسـاواة بـين الجنسـين، والمسـاواة في الحمايـة الـتي يوفرهـا القـانون ويحظـر التميـيز القـائم عل
أسـاس نـوع الجنـس في جميـع جوانـب الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية. وعلـى هــذا 
النحو، يفي الدسـتور بـالتزام أوغنـدا بموجـب اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المرأة (انظر المادتين ٢١ و ٣٣ من الدستور، على النحو امل في المادة ٨ من هذا التقرير). 

والمادة ٤٠ (١) تخول البرلمان سن القوانين: 
للنـص علـى حـــق الأشــخاص في العمــل في ظــل أوضــاع مرضيــة، ومأمونــة  (أ)

وصحية؛ 
لكفالة المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة بدون تمييز؛  (ب)

لكفالـة منـح كـــل عــامل ســاعات راحــة وســاعات عمــل معقولــة وفــترات  (ج)
عطلات مدفوعة الأجر، فضلا عن التعويض عن العطلات العامة. 

 
 الدستور 

يحظر الدستور التمييز علـى أسـاس نـوع الجنـس، ويعـترف بأهميـة الـدور الـذي تؤديـه 
المرأة في اتمع. وهذا البيان منصوص عليــه في الأهـداف والمبـادئ التوجيهيـة الوطنيـة لسياسـة 
الدولة في الدستور. وهو بيان وطني يعبر عـن أمـاني الأوغنديـين ومـا يمكـن أن تفعلـه الحكومـة 
للوفاء ا. وعلى الرغم من أنه لا يجوز مقاضاة الحكومة لعـدم امتثالهـا لهـذه المبـادئ، فـإن هـذا 
البيـان يشـكل مـع ذلـك جــزءا هامــا يسترشــد بــه جميــع الأوغنديــين، والهيئــات والوكــالات 
الحكوميــة في تفســير الدســــتور، ورســـم السياســـات واتخـــاذ الإجـــراءات المتعلقـــة بالمســـائل 

الدستورية. كما أنه يساعد الجمهور في تقييم التزام الحكومة ومساءلتها. 
وينـص الدسـتور علـى أن تكفـل الدولـة تحقيـق التـوازن بـين الجنسـين والتمثيـل العــادل 
للفئات المهمشة في جميع الهيئات الدستورية والهيئات الحكومية الأخرى. ولما كانت المـرأة مـن 
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ـــة في  بـين الفئـات المهمشـة فإـا تسـتطيع الاسـتناد إلى هـذا الحكـم لكفالـة تمثيلـها بصـورة عادل
هيئات من قبيل ما يلي: 

اللجنة الانتخابية،  •
لجنة تكافؤ الفرص،  •

اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان،  •
الهيئة الوطنية للتخطيط،  •

لجنة الخدمة القضائية،  •
لجنة الخدمة العامة،  •

لجنة الخدمة التربوية،  •
لجنة الخدمة الصحية،  •

الهيئات الحكومية المحلية،  •
مفتشية الحكومة،  •

لجنة الأراضي الأوغندية،  •
البرلمان الأوغندي.  •

 
 العقبات التي تعترض نيل المرأة للحقوق المتساوية 

على الرغم من أن الدستور يضمن المساواة في الحقوق للرجل والمرأة على حد سـواء، 
لا تزال الممارسات الدينية والثقافية والتقليدية تحول دون مساواة المرأة. ولا يزال يتعـين ترجمـة 
أحكام الدستور إلى قوانين يمكن استخدامها بـالفعل لحمايـة النسـاء والأطفـال مـن الممارسـات 
التمييزية، التي ما زالت سائدة. وهناك كثير من القوانين القائمة بـالفعل الـتي تدعـو الحاجـة إلى 
تعديلـها لكـي تتناسـب مـع الأحكـام الدسـتورية، بغيـــة أن تنــال المــرأة حقوقــا متســاوية أمــام 
القـانون. وقـد تحققـت بعـض الإنجـازات بموجـب قـانون الأرض ويجـري اتخـــاذ خطــوات فيمــا 
يتعلق بمشروع قانون العلاقات العائلية. وستسـتغرق العمليـة بعـض الوقـت، وكذلـك ترجمتـها 
إلى مواقف مختلفة وسلوك مختلف بين السـكان. ولا تـزال هنـاك مجـالات كثـيرة لا تحظـى فيـها 

المرأة بحماية كافية من القانون. 
وهناك اقتراح بتعديل القانون المتعلق بالجرائم الجنسية بوجه عـام والاغتصـاب وهتـك 
العرض على وجه التحديد. واللجنة المعنية بالاصلاحات القانونية تجري حاليا دراسـة في جميـع 
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أنحـاء البلـد للوقـوف علـى أسـباب عــدم إنفــاذ القــانون الحــالي بصــورة فعالــة لحمايــة النســاء 
والأطفال الذين يقعوا ضحايا تلك الجرائم. 

والحق في المساواة في الحماية بموجب القانون، والحـق في توفـير جلسـة اسـتماع عادلـة 
أمام محكمة مستقلة ونزيهـة والحـق في الانتصـاف والحصـول علـى تعويضـات مناسـبة، جميعـها 
ــوادة ١٥  مضمـون بموجـب اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة وبموجـب الم
و ٢١ و ٢٨ و ٥٠ مـن الدسـتور. وهـذه المبـادئ الثلاثـة لحقـوق الإنســان الأساســية مرتبطــة 
بإنفاذ القانون. وإلقاء نظرة دقيقة على إقامة العدل، ولا سيما إنفاذ القـانون، يكشـف عـن أن 
المرأة في أوغندا لا تزال تعاني من التمييز والتحيز القائمين على أســاس نـوع الجنـس في المحـاكم 
ونظـام تنفيـذ العدالـة بأسـره. وتحليـل قضايـا مختـارة تضمنـت متقاضيـات وبتـــت فيــها المحــاكم 

الأوغندية يكشف عما يلي: 
القانون محايد فيما يتعلق بنوع الجنس بيد أن تطبيقه وإنفاذه يميلان إلى التحيز؛  •

النظام القانوني الأوغندي يميز ضد المرأة ويديم وضع المرأة التبعي في اتمع؛  •
موقف موظفي ووكالات إنفاذ القانون، حتى في الحالات التي لا تكون فيـها القوانـين  •
تمييزيـة، يؤثـر علـى تطبيـق القـانون مـن جـانب الموظفـــين القضــائيين، وقضــاة الصلــح 

والقضاة فضلا عن الشرطة وخدمات السجون. 
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لكي يكون أعضـاء الهيئـة القضائيـة موضوعيـين وغـير 
متحـيزين، فـإم يتـأثرون بالأشـكال اتمعيـة للتحـيز والقوالـب الجـــامدة فيمــا يتعلــق بحقــوق 
الملكيـة، وقواعـد الإثبـات في القضايـا الجنائيـة ولا سـيما المتعلقـة بـالجرائم الجنسـية أو الاعتـــداء 
على الشخص مثل الإغتصاب، وهتــك العـرض والعنـف العـائلي. وفي تلـك القضايـا، يتجـاهل 
القضاة الأدلة المتاحة، أيــا كـانت أهميتـها، لتفـادي إدانـة اـرم الذكـر، مفضلـين تطبيـق قواعـد 
إثبـات أعلـى بكثـير أو مصريـــن علــى أن تســتخدم الضحايــا لغــة غــير متحفظــة عنــد الإدلاء 
بالشـهادة أمـام المحكمـة. وعـادة مـا تكـون تلـــك اللغــة غريبــة وغــير مألوفــة للضحايــا اللائــي 
لا يحصلن على أيـة عدالـة في ايـة الأمـر. وفي قضايـا الطـلاق، يقـع العـبء علـى الزوجـة الـتي 
تطلب الطلاق لإثبات أا لم تسـهم أو ترغـب في فسـخ الـزواج إذا أرادت الحصـول علـى أيـة 

نفقة أو حصة من الممتلكات الزوجية*. 
 

 
 Edward Mulindwa versus Sarah Kalanda, miscellaneous application انظـــــــــــر *
 no. 763 of 1996; Uganda versus Remijo Asuma, criminal sessions no. 86/96; Uganda
 versus Apai Stephen, criminal session no. 23/94; Wakanyira versus Wakanyira; divorce
 case no. 31 of 1995 (unreported) ;  and Uganda versus Jovia Kyomuhangi,  criminal
 session no. 349 of 1994 in Awori Taaka, Gender Equity and Justice: A Gender Analysis

 .of Locally Decided Cases
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ـــق  وقـد شـرعت وزارة شـؤون الجنسـين والعمـل والتنميـة الاجتماعيـة في تدريـب متعل
بالتوعية بالفوارق بين الجنسين لأعضـاء الهيئـة القضائيـة، ووكـلاء النيابـة والشـرطة، لـتزويدهم 

بالمعرفة والحساسية لتفهم منظورات المرأة وعواقب التمييز*. 
 

 لجنة تكافؤ الفرص 
بدأت في وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية عمليـة استشـارية لإنشـاء 
لجنـة تكـافؤ الفـرص. وهـذه اللجنـة هيئـة دســـتورية منصــوص عليــها بموجــب المــادة ٣٢ مــن 
الدستور. ومن المفترض أن تعالج الهيئـة قضايـا التميـيز الـتي تمـس الفئـات المهمشـة علـى أسـاس 
نوع الجنس، أو السن، أو الإعاقة أو أي سبب آخر ناشئ عن التاريخ أو التقاليد أو العرف. 

 
 حق الملكية 

تتمتـع المـرأة بالأهليـة القانونيـة للدخـول في عقـود باسمـها، وقـد فعـل كثـير مـن النســاء 
ذلك. وطبقا للمادة ٢٦ (١) من الدستور، يجوز للمرأة في أوغندا أن تمتلك الممتلكـات بحكـم 
حقـها الشـــخصي حيــث يتمتــع كــل شــخص بــالحق في امتــلاك الممتلكــات ســواء فرديــا أو 
بالاشتراك مع آخرين. وتدخل المـرأة في معـاملات ائتمانيـة وعقاريـة وتجاريـة أخـرى بالأصالـة 
عن نفسها. وعندما تقتني المرأة الممتلكات سواء قبل الزواج أو خلاله، فإا تتمتــع بحريـة إدارة 
تلك الممتلكات بدون موافقة أحد الذكور. بيد أن عددا قليلا نسبيا من النساء اقتـنى عقـارات 
بحكـم حقـهن الشـخصي، في جـــانب منــه بســبب النظــم العرفيــة التمييزيــة المتعلقــة بــالأرض 
والعـادات الـتي لا تشـجع المـرأة علـى امتـلاك الأرض وأيضـا بسـبب أن غالبيـة النسـاء فقـــيرات 

وبوجه عام لا يمتلكن المال اللازم لشراء ممتلكان. 
 

 أنشطة المساعدة القانونية 
حققت وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعيـة نجاحـا في المبـادرة ببرنـامج 
تدريـبي للمسـاعدين القـــانونيين في إحــدى المحافظــات لتحســين تقــديم الخدمــات القانونيــة في 
المناطق الريفية. وقد صدر تقرير استعراضي لهـذا البرنـامج وقـام مسـاعدون قـانونيون مدربـون 
منذ عام ١٩٩٢ بتناول عدد مـن القضايـا. ويبـين الجـدول ١٩ تكـرار الحـالات في المقاطعـات 

الفرعية الثماني في مقاطعة بوغابولا، محافظة كامولي. 

انظر الإنصاف والعدالة بين الجنسين: تحليل على أساس نوع الجنـس للقضايـا الـتي جـرى البـت فيـها  *
محليا أجراه أوري تاكا. 
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الجدول ١٩ – تكرار الحالات في المقاطعات الفرعية الثماني في مقاطعة بوغابولا، محافظة كومالي 
 

 

 
ومن الاحصاءات المذكورة أعلاه يمكن ملاحظة أن النسـاء أبلغـن عـن عـدد أكـبر مـن 
الحالات (٦٤ في المائة) بالمقارنة بالرجال. وزاد عدد النسـاء الضحايـا عـن عـدد الرجـال (٧٦ 

في المائة)، في حين مثَّل الذكور أعلى نسبة من الجناة (٨٦ في المائة). 
وقــد ســهل البرنــامج عمــل الشــرطة، والزعمــاء المحليــين ووكــالات إنفــاذ القــــانون 
الأخرى. بيد أنه من الجدير بالذكر أن مزيدا من الإنـاث قمـن بـالإبلاغ، ومزيـدا مـن الإنـاث 

وقعن ضحايا ومزيدا من الذكور كانوا جناة. 
ومـن الأهميـة ملاحظـة أنـه مـن النـادر الإبـلاغ عـن حـالات العنـف العـائلي، وحـتى في 
حالة الإبلاغ عنها، لا توقع على الجاني عقوبة رسميــة في كثـير مـن الأحيـان. وكثـيرا مـا تحفـظ 

القضايا في المراحل المبكرة لجلسات الاستماع. 
وقد كشف بحث أجرته الرابطة الوطنية للقاضيات عن أن المــرأة لا ترغـب بوجـه عـام 
في أن تتسبب في سجن زوجها حـتى لـو كـان قـد أسـاء إليـها. وضحايـا العنـف الـذي يرتكبـه 
الأزواج أو الشـركاء بحكـم الواقـــع يلتمســون إجــراء فوريــا مــن المحــاكم. وســبل الانتصــاف 
الوحيدة المتاحة لهن بموجب القانون الحالي تتمثل في تقديم طلب للطـلاق أو الإنفصـال، الأمـر 

الذي يستغرق عادة ما لا يقل عن سنة أو أكثر.  
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وطبقـا للقـانون الحـــالي، يتعــين علــى المــرأة أن تطلــب الطــلاق أو الإنفصــال، الــذي 
يستغرق عادة ما لا يقل عن عام أو أكثر. 

وقد أعدت وزارة شـؤون الجنسـين والعمـل والتنميـة الاجتماعيـة كتيبـات وكراسـات 
دليلية لتبسيط القانون للجمهور. وتعززت هذه الجهود من جانب منظمات غير حكوميـة مـن 
قبيل الاتحاد الدولي للمحاميات، والمركز الأوغندي لموارد الجنسين، ومنظمـة العمـل مـن أجـل 
التنمية، ومؤسسة مبادرة حقوق الإنسان ومنظمة كونسـرن العالميـة، الـتي اضطلعـت بـالتثقيف 

والتوعية في اال القانوني فضلا عن تدريب المساعدين القانونيين في المحافظات الأخرى.  
وقد اضطلعت بأنشطة المساعدة القانونية والتثقيف القـانوني في المقـام الأول منظمـات 
غير حكومية من قبيل الاتحاد الدولي للمحاميات، ومشروع المسـاعدة القانونيـة الـذي تضطلـع 
بـه الجمعيـة الأوغنديـة للقـانون، ومنظمـة العمـل مـن أجـل التنميـة، ومؤسســـة مبــادرة حقــوق 
الإنسـان، ومركـز تطويـر القـانون والمركـز الأوغنـدي لمـوارد الجنسـين. وجـرى توفـير التثقيــف 
القـانوني مـن خـلال حلقـات العمـل، والحلقـات الدراسـية ووسـائط الإعـلام. وسـاعدت هـــذه 
المنظمات غير الحكومية المـرأة علـى حـل مشـاكلها القانونيـة ولا سـيما بشـأن القضايـا المتعلقـة 
بإعالـة الطفـل، ومـيراث الممتلكـات وحضانـة الطفـل. بيـد أنـه لا تـزال هنـاك حاجـة إلى إنشــاء 
مراكـز للمسـاعدة القانونيـة في المنـاطق الواقعـة خـارج العاصمـة. والاتحـاد الـدولي للمحاميــات 
ومشـروع المسـاعدة القانونيـة لهمـا تواجـد خـارج كامبـالا ويديـر الاتحـاد الـدولي للمحاميـــات 

بعض المراكز المتنقلة المفيدة للغاية. 
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 المادة ١٦ 
 المساواة في الزواج والحياة الأسرية 

تغيرت الحالة المشار إليها في التقريريـن الأول والثـاني تغـيرا هـائلا منـذ دخـول دسـتور 
عام ١٩٩٥ حيز النفاذ. 

 
 قانون الزواج 

عملا ذه المادة من الاتفاقية، فإن المادة ٣١ من الدستور: 
تعطي كلا مـن الرجـل والمـرأة البـالغين ١٨ عامـا فـأكثر الحـق في الـزواج،  (١)
وتكويـن أسـرة والتمتـع بحقـوق متسـاوية في الـزواج، أثنـاء الــزواج وعنــد 

فسخه؛ 
تنـص علـى حمايـة حقـوق الأرملـة والأرمـل في مـيراث ممتلكـات أزواجـــهما  (٢)

المتوفين؛ 
تنـص علـى حـق الرجـل والمـرأة علـى حـد سـواء في عقـد الـزواج برضاهمــا  (٣)

الحر. 
ولا يزال التحدي متمثلا في ترجمـة هـذه الأحكـام الدسـتورية إلى تشـريع محلـي بشـأن 
العلاقات العائلية. وقد أصدرت اللجنة المعنيـة بالاصلاحـات القانونيـة المشـروع الأولي لقـانون 
العلاقات العائلية، الذي يعمـل علـى توحيـد الـزواج بجميـع أنواعـه في أوغنـدا في إطـار تشـريع 

واحد. وقد قُوبِلَ المشروع الأولي بمعارضة كبيرة من مختلف الفئات ذات المصلحة. 
ولذلـك، ينتـج عـن هـذا عـدم وجـود مسـاواة أو عدالـة بـين الجنســـين، حــتى الآن، في 
قوانين الزواج أو الطلاق أو الميراث. وتحتل المرأة دائما مركزا تبعيا. ويزداد هـذا المركـز سـوءا 
ـــدي أســرة الــزوج  بالاشـتراط في معظـم الزيجـات، بـأن يدفـع المـهر إلى والـدي الأنثـى لكـي تب

وعشيرته الرغبة في أخذ المرأة كممتلكات. 
ويعقد الزواج بزوجـات متعـددة طبقـا للـزواج العـرفي والشـريعة الإسـلامية. والـزواج 
العـرفي يمكـن أن يكـون متعـدد الزوجـات وليـس هنـاك حـد لعـدد الزوجـات اللائـــي يمكــن أن 

يتزوجهن الرجل في وقت واحد. 
ولم تتغـير الحالـة فيمـا يتعلـق بـالزواج بزوجـات متعـددة عـن التقريـر الســـابق. بيــد أن 
المقترحات الواردة في مشروع قانون العلاقات العائلية لتنظيم شـروط تعـدد الزوجـات قوبلـت 

بمعارضة شديدة للغاية. 
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وكثير من حالات الطلاق العرفي، حيثما تحــدث، لا تتـم عـن طريـق المحـاكم، وبذلـك 
تخرج المرأة من الزواج عمليا بدون شيء لنفسها. وفي كثير من الحـالات، تطلـق المـرأة بسـبب 
عدم إنجاب البنين أو بسبب الزنـا. وطبقـا للثقافـة الأوغنديـة، فإـا لا تسـتحق حـتى الأطفـال، 
الذين يعتبرون تـابعين للرجـل وعشـيرته. وكثـيرا مـا تحـرم المـرأة المطلقـة مـن حـق الوصـول إلى 

الأطفال، في الدرجة الأولى من قبل الزوج السابق أو أقاربه. 
 

 الزنــــا 
ترتكب المرأة المتزوجة الزنا إذا ضاجعت أي رجل آخر غير زوجها. وهذا الفعـل مـن 
جانب الزوجة يعطي زوجها الحق في الحصـول علـى تعويـض مـن الرجـل الـذي ارتكبـت معـه 
الزنـا. ومـن ناحيـة أخـرى، لا يرتكـب الرجـل الزنـا إلا إذا ضـاجع إمـرأة متزوجـة، وليـس مــع 
امـرأة عزبـاء. وفي حالـة الزوجـة الزانيـة يقـال إن الـزوج يمثـل ”الطـرف المتضـرر“ في حــين أن 
زوجة الزوج الزاني لا تكون كذلك. وحقيقة أنـه لا يمكـن إلا للـزوج المتضـرر الحصـول علـى 
تعويض تترل المرأة إلى وضع ممتلكات زوجها وعلـى هـذا النحـو ينبغـي تعويضـه عـن الأضـرار 

التي لحقت ا. 
 

 اختيار العمل 
إن عـدد النسـاء المشـتغلات بعمـل نظـامي صغـير. وفي عـام ١٩٨٨، لم تشـــكل المــرأة 
سوى ٢٠ في المائة من عدد الأشـخاص المشـتغلين بعمـل نظـامي في أوغنـدا. وكـان هـذا علـى 
الرغم من أن قوانين العمل في أوغندا لا تميز علـى أسـاس نـوع الجنـس. ومـن الناحيـة العمليـة، 
مع ذلك، يفضل أرباب العمل الرجال بوجه خاص للقيام بأنواع معينة مـن الأعمـال. ويرجـع 
هذا إلى أن المرأة معرضة لأن تصبح حاملا ومن ثم تعطل العمل بالحصول علـى إجـازة أمومـة. 
وبعض الأعمال التي تتطلـب قـدرا كبـيرا مـن القـوة مثـل التشـييد، وتشـغيل الماكينـات الثقيلـة، 
والتعدين وقطع ونقل الأخشاب تكاد تكـون محجـوزة علـى وجـه الحصـر للرجـل حيـث تعتـبر 
المرأة الجنس الأضعف. وهناك أيضا عدد قليل جدا من النساء بالمقارنة بعدد الرجال في قـوات 

الأمن لنفس السبب. 
ــــأعداد أكـــبر في  وفي القطــاعين العــام والخــاص علــى حــد ســواء، تســتخدم المــرأة ب
المستويات الأدنى لسلم الوظائف وإمكانية الاستغناء عنها تبلـغ ضعـف إمكانيـة الاسـتغناء عـن 
الرجل. ونسبة الرجال إلى النساء في مناصب رسم السياسة لا تزال كبيرة جدا. وتتركز المـرأة 
في الغالب في الأعمال شبه المهنيـة والأعمـال الكتابيـة. ويسـتخدم القطـاع غـير النظـامي عـددا 

من النساء، ولا سيما في تسويق الأغذية، والملابس والمشغولات اليدوية. 
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ولذلك يمكن ملاحظة أن المـرأة تتمتـع علـى وجـه الإجمـال بفـرص أقـل في المسـتويات 
التنظيمية والإداريــة الأعلـى. وتتمثـل الأعمـال الـتي تعتـبر تقليديـا مناسـبة للمـرأة في التمريـض، 
والبيع، وأعمال السكرتارية والخدمات الأخرى. وإلى جانب الاعتقاد السـائد بتفـوق وكفـاءة 
الذكور، وهو ما يبقي المرأة في الأعمال المنخفضة الدرجة، هناك المشكلة الإضافيـة المتمثلـة في 

أن المرأة أقل تعليما من الرجل بوجه عام. 
ونسبة البنات اللائي ينقطعن عـن الدراسـة أعلـى بكثـير عـن نسـبة البنـين، علـى جميـع 
مستويات التعليم. وتتمثل بعض الأسباب في: الافتقار إلى الرسوم الدراسـية، والـزواج المبكـر، 
والحمل، والمعتقدات الثقافيـة والتقليديـة الـتي تميـل إلى تـأكيد الـدور العـائلي والإنجـابي للمـرأة، 
وتفضيـل البنـين علـى البنـات للبقـاء في التعليـم عندمـا يتعلـق الأمـر باختيـار أي الطفلـــين يــترك 
المدرسة، وأعباء الكبار التي تتحملها البنـات في سـن مبكـرة والفقـر العـام النـاتج عـن التدهـور 

الاقتصادي. ولا تتمتع المرأة إلا بسيطرة محدودة على المسائل العائلية لأا محرومة اقتصاديا. 
 

 المهـــر 
أن دفع مهر العروس معترف به طبقا لقانون الزواج العرفي (مرسوم التسجيل). وهـذا 
العرف ســائد في معظـم محافظـات أوغنـدا ويتضمـن قيـام الـزوج وأسـرته بدفـع مبلـغ نقـدي أو 
ممتلكـات لأسـرة العـروس. وهـو رمـز للصداقـة ولكنـه يعـني في الواقـع تحويـل خدمـات إنتاجيــة 
وإنجابية لأسرة الرجل. وهـذا العـرف ينـال مـن كرامـة المـرأة ورفاهـها ويحظـره الدسـتور طبقـا 
للمادة ٣٣ (ب). وعلاوة على ذلـك، فـإن إرغـام المـرأة علـى العيـش في بيئـة أسـرة غـير وديـة 

ولا تحتمل يخضعها للإسترقاق ولأوضاع مشاة لأوضاع الرقيق. 
 

 الإعالة 
ـــى أن علــى والــدي الطفــل واجــب توفــير جميــع  ينـص قـانون الأطفـال (١٩٩٦) عل
احتياجاتـه. وللمـرأة المتزوجـة الحـق في الإنفـاق عليـها و/أو علـى أطفالهـا بموجـب المــواد ١٥٢ 
و ١٥٣ و ٢١٥ من قانون العقوبات. وقد تفرض جزاءات جنائية علـى الرجـل إذا كـف عـن 
إعالة أسرته أو أهمل أو رفض إعالتها. ولا توجد جزاءات مماثلة ضد المـرأة حـتى إذا كـانت في 
مركـز مـالي أعلـى مـن زوجـها. ويجـوز الاسـتناد إلى المـادة ٣١ (٤) لوضـع قـانون إعالـة أكـــثر 
توازنا بين الجنسين بكثير. والقانون الحالي يعطي كذلك للمرأة المتزوجة الحـق في الإعالـة حـتى 
بعد طلاقها أو وفاة زوجها. وهكذا، تسـتحق المـرأة المتزوجـة ١٥ في المائـة مـن تركـة زوجـها 
المتوفي ويستحق الأطفال ٧٥ في المائة. وفي حالــة الطـلاق، تسـتحق المـرأة الحصـول علـى نفقـة 

من زوجها (نسبة ٩ في المائة تذهب إلى المعالين و ١ في المائة تذهب إلى الوريث). 
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 الطلاق 
طبقا لقانون الطلاق، الفصل ٢١٥، من قوانين أوغندا، يمكن للرجل والمرأة على حـد 
سواء طلب الطـلاق. بيـد أن أسـباب طلـب الطـلاق تختلـف بالنسـبة للرجـل وبالنسـبة للمـرأة. 
ويمكن أن ينجح الرجل في طلب الطلاق اسـتنادا إلى سـبب واحـد فحسـب؛ الزنـا مـن جـانب 
زوجتـه. ومـن ناحيـة أخـرى، لا يمكـن أن تحصـل المـرأة علـى الطـلاق إلا إذا جمعـت الزنـــا مــع 
أسباب أخرى مثل الهجر لمدة تربو علـى سـنتين، والقسـوة، والـزواج بـإمرأة أخـرى، والإعالـة 
المحدودة أو عدم الإعالة، والجمـاع علـى خـلاف الطبيعـة والإغتصـاب. ومـن الصعـب التحقـق 
من جميع هذه الأسباب. ومن المتوقع أن يغير مشروع قانون العلاقات العائلية هـذه الأسـباب. 
ويختلف الطلاق طبقا للقانون العرفي من قبيلة لأخرى ويختلف أيضـا طبقـا للشـريعة الإسـلامية 
التي تنظم الزواج الإسلامي. والأمر السـائد في جميـع أشـكال الطـلاق هـو أـا تمـيز ضـد المـرأة 

وتمنح معاملة تفضيلية بين المرأة والرجل. 
ولما كان الدستور يعـترف بالمسـاواة بـين الرجـل والمـرأة، فـلا بـد أن تتضمـن القوانـين 
أسبابا متماثلة للطلاق للرجل والمرأة. وقد طرحـت عـدة اقتراحـات لإصـلاح القـانون ويتمثـل 
أحـد الاقتراحـات المتكـررة في الاقـتراح القـائل بـالطلاق علـى أســـاس ”انتفــاء الخطــأ مــن أي 
طـرف“. وهكـذا سـيكون بوسـع أي شـخص يطلـب الطـلاق إبـداء أســـباب مــن قبيــل عــدم 

التواؤم الذي لا يمكن التغاضي عنه، أو إيار الزواج على نحو لا يمكن إصلاحه. 
وعلاوة على ذلك، أدخلت اللجنة المعنية بالاصلاحات القانونيـة في توصياـا مفـاهيم 
جديـدة وتقدميـة قائمـة علـى نـوع الجنـس فيمـا يتعلـق برفـاه الزوجـين اللذيـن اـار زواجــهما. 
وتوصـي اللجنـة بـأن يكـون هنـاك نظـام واحـد موحـد للقـانون ينظـم حـل المنازعـات الزوجيــة 
لجميـع أشـكال الـزواج، سـواء عقـد حسـب العـرف، أو طبقـــا للشــريعة الإســلامية أو قــانون 

الزواج المدني وتوصي أيضا بما يلي: 
يجـوز إصـدار أمـر للـزوج لإعالـة الـزوج الآخـر إذا كـان الأخـير حاضنـا للأطفـــال، أو  •
تعويـض الـزوج الـذي سـاهم في ممتلكـات الأسـرة ورفاهـها، أو إعــادة تــأهيل الــزوج 

الذي فقد تطوره الوظيفي والشخصي في سبيل الزواج. 
ضرورة وجود تقسيم عادل لممتلكات الزوجية علـى أسـاس المسـاهمات النقديـة وغـير  •

النقدية للزوج أو على اساس اتفاقات سابقة للزواج/لاحقة للزواج. 
احترام الممتلكات الشخصية للزوج الطالب للطلاق أو الانفصال.  •
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ضرورة حظر شرط دفع مهر الزوجة وتجريمـه. ورد مـهر العـروس (الـثروة) أدى حـتى  •
الآن إلى بقاء المرأة في زواج مؤسف. 

 
 قانون الوراثة 

لم تتغير الحالة المتعلقـة بالوراثـة منـذ تقـديم التقريريـن الأول والثـاني. وسـيغير مشـروع 
ـــه، معظــم هــذه القضايــا. وســيخفض مشــروع  قـانون العلاقـات العائليـة، بمجـرد الموافقـة علي
القـانون عـدد المعـالين علـى النحـو المقـترح في تعريـف بيـت الزوجيـة وسـيبرز المســـائل المتعلقــة 
بالممتلكـات. والآن، تسـتحق المـرأة المتزوجـة قانونـا نسـبة ١٥ في المائـــة مــن ممتلكــات الــزوج 
المتوفى. ويستحق الأرمل أيضا نسبة ١٥ في المائـة مـن تركـة زوجتـه المتوفـاة. بيـد أنـه في واقـع 

الأمر عادة ما يأخذ الأرمل تركة الزوجة المتوفاة بأسرها. 
ويمثل الميراث قضية من أكثر قضايا الجنسين إثارة للجـدل في أوغنـدا. وطبقـا للقـانون 
العرفي، يفترض أن تتولى عشيرة المتـوفى رعايـة رفـاه الأرملـة والأطفـال. ومـن الناحيـة العمليـة، 
ليست تلك هي الحال عادة حيث تترع حيـازة ممتلكـات الأسـرة مـن الأرملـة وأطفالهـا وعـادة 

ما ترغم الأرملة على العودة إلى بيت والديها، حيث تصبح عالة على أقارا الذكور. 
وقانون الميراث بلا وصيـة (عندمـا لا تكـون هنـاك وصيـة) ينـص علـى أن الأرملـة (أو 
الأراملة إذا كانت هناك أكثر من واحدة) تستحق نسبة ١٥ في المائة فحسب مـن قيمـة تركـة 
المتوفى، وجميع الأطفال، من الجنسين والشـرعيين وغـير ذلـك، يسـتحقون نسـبة ٧٥ في المائـة. 
ويثـور السـؤال عمـا إذا كـان التوزيـع يتسـم بـالعدل بـالنظر إلى الأحكـام الدســـتورية الجديــدة 
القائلـة بـأن الرجـل والمـرأة يتمتعـان بحقـوق متسـاوية في الـزواج، وأثنـاء الـزواج وعنـد فســـخه 

(المادة ٣١ (١)). 
ـــة فحســب تركــوا ممتلكــام  وتشـير دراسـة لوصايـا الرجـال إلى أن نسـبة ١٠ في المائ
لزوجام على سبيل الأمانـة لأطفالهمـا، في حـين تـرك ٩٠ في المائـة الممتلكـات للأطفـال، مـع 
النـص علـى ضـرورة أن تحظـى الأم بالرعايـة. ومـن الفئـة الأخـيرة، قـام ٤٠ في المائـــة فحســب 
ـــات بالتســاوي بــين الأطفــال الإنــاث والذكــور في حــين تــرك ٦٠ في المائــة  بتقسـيم الممتلك
الممتلكات للأطفال الذكور فحسب. ومع ذلـك، فـإن الأراملـة اللائـي تـرك أزواجـهن وصايـا 
مكتوبة يملن إلى التمتع بحماية أفضل مـن الغالبيـة العظمـى مـن النسـاء. ويضمـن الدسـتور حـق 

الرجل والمرأة والأطفال والمعالين في الميراث. 
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 حقوق الملكية 
يضمن الدستور لكل فرد الحق في الملكيـة. وفي دراسـة اسـتقصائية أجرـا اليونيسـيف 
في عام ١٩٩٤، ثبت أن نسبة ٧ في المائة من النساء تمتلك الأرض في أوغنـدا حـتى لـو كـانت 
الأرض محتفظا ا طبقا للنظـام العـرفي للحيـازة الـذي يحـابي انتقـال الأرض مـن خـلال النسـب 

العائد إلى الأم. 
 

 العنف ضد المرأة 
بعبارة بسيطة، يعني العنف اسـتخدام القـوة والوسـائل الأخـرى الـتي تسـبب معانـاة أو 
ألم لشخص أو أشخاص. والعنف ضد المرأة يتجلى في أشكال مختلفة تشـمل: العنـف المسـلح، 
والإغتصـاب، وسـفاح المحـارم، والضـرب والمضايقـــات الجنســية والأشــكال الأخــرى للإيــذاء 

الجنسي للمرأة، فضلا عن التعذيب النفسي. 
والمواقف والمبادئ الاجتماعية تسهم في عــدم إنفـاذ القـانون. وهكـذا، فـإن المـرأة الـتي 
تقع ضحية للعنف العائلي لا تلتمـس الانتصـاف القـانوني لأنـه يعتـبر ”تأديبـا“ عاديـا ومقبـولا 
اجتماعيـا للمـرأة. والزوجـة الـتي تبلـغ الشـرطة عـــن قيــام زوجــها بضرــا قــد تواجــه وصمــة 
اجتماعية لفضحها ”مسائلها العائلية“ للجمهور في حين أن الزوج الـذي يجمـع بـين زوجتـين 
لا يحـاكم أبـدا. وفي معظـم مراكـز الشـرطة، إن لم يكـن جميعـــها، أنشــأت الحكومــة ”وحــدة 
حماية الأسرة“ علـى الصعيـد الوطـني، و ”مكتـب شـؤون الجنسـين“ في مقـر شـرطة المحافظـة. 

ومن المتوقع أن تؤدي هذه دورا هاما في مقاومة العنف العائلي. 
وقد قامت وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعيـة بتوعيـة بشـأن الفـوارق 
بين الجنسين لوكالات إنفاذ القانون مثـل قضـاة الصلـح، والشـرطة، واـالس المحليـة، ووكـلاء 
النيابة واللجنة المعنية بالإصلاحـات القانونيـة. وجـرى تدريـب الضبـاط المعنيـين بالمحافظـة علـى 

الأمن في اتمعات المحلية لرصد حالات العنف العائلي. 
ويرغب كثير من النساء في الإبلاغ عن هـذه الحـالات، وعلـى سـبيل المثـال، كشـفت 
دراسة استقصائية أجريت حول كامبالا في عام ١٩٩٤، وتضمنت مقابلات متعمقـة مـع ٢٨ 
إمرأة عن أن العنف العائلي يشكل مشكلة خطيرة في أوغندا. وأثناء المقـابلات، أفـادت بعـض 

النساء بأن يعانين من أشكال العنف التالية: 
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الجدول ٢٠ – أشكال العنف العائلي السائدة، الدراسة الاســتقصائية في كامبــالا لـــ ٢٨ 
إمرأة، ١٩٩٤ 

 
عدد الضحاياشكل العنف العائلي 

١٠ عدم الإعالة 
٦ اتلاف الممتلكات 
٤ الاعتداء الشفوي 
٨ الجماع القسري 
٩ الاعتداء البدني 
٣ التهديد بالموت 

٥ العلاقات خارج كنف الزوجية 
٣ الافتقار إلى المعاشرة الزوجية 
٣ الحرمان من حضانة الأطفال 

٣ الإنجاب القسري المستمر 
المصدر: ستيلا موكاسا، المرأة وقانون العنف العائلي في أوغندا، ورقة مؤتمر، تشرين الثاني/نوفمبر، ١٩٩٤. 

  
ـــل أكــثر أشــكال العنــف العــائلي  ويتضـح مـن الجـدول ٢٠ أن عـدم الإعالـة كـان يمث
تكـرارا. كمـا أن الاعتـداء البـدني، والجمـاع القسـري واتـلاف ممتلكـات المـرأة مثلـت أشـــكالا 
أخرى أُبلغ عن تكرارها. وفي كثير من الحالات، تتمثـل النتيجـة الأساسـية للضحيـة الأنثـى في 
الأذى البـدني أو الصدمـة النفسـية. وتشـير غالبيـة النسـاء اللائـي جـرت مقابلتـهن إلى أن الأثـــر 

النهائي لهذا هو سوء الصحة عادة. 
وتشــير تقــارير وســائط الإعــلام ومختلــف الدراســات إلى أن مــدى العنــف العــــائلي 
ولا سيما ضد النساء والأطفال، فاحش وأن معدل الجريمة متسارع. وقد دمـر العنـف العـائلي 
أعدادا كبيرة من النساء في أوغندا. ولسوء الحظ، يبدو أنه ليس لديهن سـبيل كـاف أو سـريع 
للانتصـاف. والقـانون الحـالي لا يعـالج المشـكلة علـى وجـه التحديـد. وبـدلا مـن ذلـك، توجــد 
أحكام متفرقة وعامة في القانون الجنائي لتغطية الاعتداءات وجرائـم القتـل الـتي تعتـبر مشـاكل 

عائلية، عندما ترتكب بين زوجين. 
ولا ينظر في هذه الجرائـم إلا عنـد حـدوث ضـرر بـدني بـالغ. ولا ينـص القـانون علـى 
تعويضات مدنية كافية وفعالة، الأمر الذي قد يكون أنسب في كثير مـن الظـروف في السـياق 
الأوغنـدي. ولذلـك هنـاك حاجـة ماسـة إلى قيـام اللجنـة المعنيـة بالاصلاحـــات القانونيــة بســن 

تشريع للعنف العائلي يكون تقدميا، وخاصا بالجنسين، وفعالا وعمليا. 
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وقـد أجـرت اللجنـة المعنيـة بالاصلاحـات القانونيـة مشـاورة علـى نطـاق الدولـــة فيمــا 
يتعلق بتعديل مقـترح لقوانـين العلاقـات العائليـة، يشـمل الـزواج، والإعالـة، وحضانـة الطفـل، 
وحقوق الملكية، والطلاق والوراثة. والأمـل معقـود علـى أن تشـمل توصياـا الـتي سـتقدم إلى 

البرلمان باقتراح قانون جديد، بعض هذه الشواغل. 
والجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـة لمكافحـة العنـف تعززهـا المنظمـات غـير الحكوميــة. وفي 
مجال العنف ضد المرأة، قامت بالدور القيادي منظمات مـن قبيـل الاتحـاد الـدولي للمحاميـات، 
ـــة  ومنظمـة العمـل مـن أجـل التنميـة، والمركـز الأوغنـدي لمـوارد الجنسـين وعلـى الأخـص النقاب
الوطنية للقاضيات. وحتى الآن، بدأت النقابة الوطنية للقاضيات مشروعا لتشـجيع سـن قـانون 
بشأن العنف العائلي. كمـا سـارت النقابـة قدمـا في إعـداد مشـروع قـانون بشـأن العنـف ضـد 
المرأة وبعض المنشــورات. وقـد أعـدت النقابـة ووزعـت كتابـا مسـاعدا بشـأن العنـف العـائلي. 

وهذا النوع من العمل التعاوني سيعزز جهود الحكومة في هذا اال. 
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  تذييل 
المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية التي جـرى التشـاور معـها 
أثناء إعداد التقرير المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد 

  المرأة 
العمل من أجل التنمية 

مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان 
شبكة حقوق الإنسان 

المنظمة النسائية الدولية للتبادل الشامل لعدة ثقافات - ايزيس 
مشروع المساعدة القانونية الذي تضطلع به جميعة القانون في أوغندا 

وزارة التعليم والرياضة 
وزارة الصحة 

وزارة الحكم المحلي 
وزارة العدل 

وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية 
الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية في أوغندا 

رابطة المحاميات الأوغندية 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

المركز الأوغندي لموارد الجنسين 
اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان 

اللجنة الأوغندية المعنية بالاصلاحات القانونية 
الصندوق المالي والاستئماني النسائي في أوغندا 

مجهود نساء أوغندا لإنقاذ اليتامي 
المكتب الأوغندي للإحصاءات 

الرابطة الأوغندية لرجال الصناعة 
– أوغندا  المنظمة الدولية للرؤية العالمية 

 


